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يتقــدّم المؤلــف بخالــص عبــارات الشــكر والامتنــان لجميــع مــن أمــدّه بالدعــم 

والتغذيــة الراجعــة فــي إعــداد ورقــة الاســتعراض هــذه وإجــراء البحــث حولهــا، 

بمــن فيهــم جميــع الموظفيــن العامليــن فــي مؤسســة الحــق، والمركــز الفلســطيني 

لحقــوق الإنســان، ومركــز الميــزان لحقــوق الإنســان ومؤسســة الضميــر لحقــوق 

الإنســان، ويخــصّ منهــم شــعوان جباريــن، وراجــي الصورانــي، وعصــام يونــس 

للدكتــورة  الخــاص  الشــكر  يوجّــه  أن  المؤلــف  ويــودّ  جبــر.  القيشــاوي  وهالــة 

والاقتراحــات  الراجعــة  التغذيــة  علــى  كيرنــي  مايــكل  والدكتــور  بــاور  ســوزان 

القيّمــة التــي وضعاهــا علــى المســودات الأولــى مــن هــذه الورقــة، ولــورا تومــاس 

وحمــزة الــددو علــى الإســناد الــذي قدّمــاه فــي إنتاجهــا وإخراجهــا إلــى النــور. ولا 

بــد، أيضًــا، مــن تقديــم الشــكر لرانيــا محــارب ونيــف كيدي-طبــال علــى التغذيــة 

الراجعــة التــي قدمتاهــا حــول المــواد التــي بلغــت بهــذه الورقــة إلــى تمامهــا. 

تقع المسؤولية عن جميع ما يشوب هذه الورقة من أخطاء على عاتق المؤلف. 
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22 الــدول . مــن  إفــادة   43 نحــو  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  العامــة  المدعيــة  مكتــب  تلقّــى  المجمــل،  فــي 
والمنظمــات الدوليــة وأعضــاء الســلك الأكاديمــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن المراقبيــن.5 كمــا 
قــدّم محامــو الضحايــا 10 إفــادات أخــرى؛، تســع منهــا قدّمهــا محامــون يمثلــون ضحايــا فلســطينيين، 
ويمثــل بعــض هــذه الإفــادات المئــات مــن الضحايــا فــي كل منها.تهــدف هــذه الورقــة إلــى دحــض الحجــج 
التــي أثارهــا أصدقــاء المحكمــة المنحــازون لإســرائيل فــي مواجهــة إجــراء تحقيــق جنائــي فــي جرائــم الحــرب 
كبــت داخــل دولــة فلســطين،  التــي تشــمل الضفــة الغربيــة والقــدس 

ُ
والجرائــم ضــد الإنســانية التــي ارت

الشــرقية وقطــاع غــزة. وبذلــك، تتنــاول هــذه الورقــة تلــك الحجــج ضمــن ثــاث فئــات موضوعيــة عامــة: 
)1( أهــداف نظــام رومــا الأسا�ســي ومقاصــده )2( الاعتراضــات التــي تقــوم فــي أساســها علــى مركــز الدولــة 

الفلســطينية وصفتهــا، )3( الاعتراضــات التــي تســتند إلــى آليــات الاختصــاص الإقليمــي نفســه. 

 انظر:  5
ICC, Situation in the State of  Palestine: Decision on Requests for Variation of  the Time Limit for Submitting Observations and Issues 
Arising out of  Amici Curiae Observations (31 March 2020) ICC-01/18-128, para 4, available at: <https://www.icc-cpi.
int/CourtRecords/CR2020_01308.PDF>. 

المقدمة   

11 عــن . الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  العامــة  المدعيــة  أعربــت   ،2020 الثاني/ينايــر  كانــون   22 يــوم  فــي 
رتكــب فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، وطلبــت مــن 

ُ
اقتناعهــا بــأن هنــاك جرائــم دوليــة يُحتمــل أنهــا ت

يشــمل،  للمحكمــة  الإقليمــي  الاختصــاص  نطــاق  أن  يؤكــد  حكمــا،  تصــدر   أن  التمهيديــة  الدائــرة 
المــادة )12(2)أ( مــن نظــام رومــا الأسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة،1 الضفــة الغربيــة،  بموجــب 
.وبذلــك،  تحقيــق  بفتــح  العامــة  المدعيــة  تقــوم  أن  قبــل  غــزة.2   وقطــاع  الشــرقية،  القــدس  فيهــا  بمــا 
إلــى أصدقــاء المحكمــة لتقديــم ملاحظاتهــم حــول  وبنــاءً علــى الدعــوة التــي وجّهتهــا الدائــرة التمهيديــة 
هــذه المســألة،3 قدّمــت مؤسســة الحــق، والمركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، ومركــز الميــزان لحقــوق 

للمحكمــة.4  ملاحظاتهــا  »المنظمــات«(  يلــي  )فيمــا  الإنســان  لحقــوق  الضميــر  ومؤسســة  الإنســان 

  المادة )12(2)أ(، نظام روما الأسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية )اعتُمد في 17 تموز/يوليو 1998( )فيما يلي »نظام روما الأسا�سي«(.  1

 انظر: 2
 ICC, Situation in the State of  Palestine: Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction 
in Palestine (22 January 2020) ICC-01/18-12, available at:
 <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00161.PDF> (henceforth the “Request”).

ICC-(  ،)2020 الثاني/يناير  كانون   28( الملاحظات  لتقديم  الزمني  والــجــدول  الإجـــراءات  بتحديد  أمــرٌ  الدولية،  الجنائية  المحكمة     3
14-01/18(، على الموقع الإلكتروني:

 >https//:www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00338.PDF>.)»فيما يلي »الأمر(  

 انظر:  4
PCHR, Al-Haq, Al Mezan, and Al-Dameer, Situation in the State of  Palestine: Palestinian Centre for Human Rights, Al-Haq, 
Al Mezan Center for Human Rights, Al-Dameer Association for Human Rights, Submission Pursuant to Rule 103 (16 March 
2020) ICC-01/18-96, available at: <http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2020/03/19/amicus-march-
2020-16-march-1584611550.pdf> (henceforth the “Palestinian Rights Organisations Submission”).

أولًا

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01308.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01308.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00161.PDF
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2020/03/19/amicus-march-2020-16-march-1584611550.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2020/03/19/amicus-march-2020-16-march-1584611550.pdf
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55 ملزَمــة . التمهيديــة  الدائــرة  عَــدّ 
ُ
ت فولــك،  ريتشــارد  قدمهــا   التــي  المحكمــة  أصدقــاء  لإفــادة   

ً
ووفقــا

أمامهــا  المتاحــة  القانــون  مصــادر  جميــع  بتفســير  تلتــزم  أن  بمعنــى  التفســير،  فــي  العامــة«  »بالقاعــدة 
بالاقتــران مــع أهــداف نظــام رومــا الأسا�ســي ومقاصــده، وأن تقــوم فــي الوقــت نفســه بمــا هــو ضــروري 
لكــي تتفــادى التوصــل إلــى نتائــج منافيــة للعقــل,   أو نتائــج تغيــب عنهــا العدالــة.11 وممــا يحتــل أهميــة 
 الالتــزام باجتــراح التفســير فــي ضــوء قواعــد حقــوق الإنســان.12 ولذلــك، 

ً
خاصــة فــي هــذا المقــام ايضــا

تــرى  مؤسســاتنا أن مــن الأهميــة بمــكان أن تولــي الدائــرة التمهيديــة، فــي نظــام التفســير الــذي تعتمــده 
بشــأن ممارســة الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى فلســطين، الاعتبــار الواجــب 
لضــرورة وضــع حــد للإفــات مــن العقــاب، وســدّ الثغــرات التــي تيسّــر الإفــات مــن العقــاب والدفــاع 

عــن حقــوق الفلســطينيين، بمــا ينســجم مــع القانــون الدولــي.13 

6  إن الاقتــراح القا�ضــي باعتمــاد تفســير موســع لنظــام رومــا الأسا�ســي لا ينــمّ عــن موقــف متطــرف: فقــد 	.
بموجــب  الاعتــراف  مســألة  فــي  البحــث  معــرض  فــي  التمهيديــة،  الدائــرة  فــي  كوفاكــس  القا�ضــي  لاحــظ 
أن  أجــدُ  الأسا�ســي،  رومــا  نظــام  ســياق  »ضمــن  أنــه  الجورجيــة،  الأرا�ضــي  ســياق  فــي  الدولــي  القانــون 
تــؤدي  إلــى بلــوغ بعــض النتائــج المنافيــة للعقــل... وقــد  تطبيــق نهــج جامــد تطبيقًــا تلقائيًــا قــد يف�ضــي 
تنبنــي المحكمــة  التــي  مــع الفلســفة الأساســية  تتعــارض  إلــى سياســة  فــي قطعيتهــا  وجهــة نظــرة مغاليــة 

الجنائيــة الدوليــة عليهــا، وهــي وضــع حــد للإفــات مــن العقــاب«.14 

77 فيهــا أن »إحالــة . وتــرى  للمحكمــة  نــرى حججًــا تطرحهــا جهــات صديقــة  أن  ولذلــك، فمــن المســتغرب 
الانتقائــي  »الاحتجــاج  بــأن  الافتــراض  أن  أو  ومقاصــده«  الأسا�ســي  رومــا  نظــام  أهــداف  إلــى  عامــة 
بفقــرات بعينهــا مــن ديباجــة نظــام رومــا الأسا�ســي« لا يحظــى بالعنايــة الواجبــة أو أنــه ليــس بالأهميــة 

الاعتبــار.15  عيــن  فــي  المحكمــة  تضعــه  لكــي  الكافيــة 

88 وعلــى هــذا المنــوال، يحــاول بعــض أصدقــاء المحكمــة أن يفصلــوا المبــدأ القا�ضــي بوضــع حــد للإفــات .

11  انظر:
 Richard Falk, Situation in the State of  Palestine: Amicus Curiae Submissions Pursuant to Rule 103 (16 March 2020) ICC-
01/18-77, para 9, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01019.PDF>, (henceforth the 
“Richard Falk Submission”).

  المادة )21( 3، نظام روما الأسا�سي.  12

 انظر: 13
 Palestinian Rights Organisations Submission, para 3.

 انظر: 14
 ICC, Separate Opinion of  Judge Péter Kovács (27 January 2016) ICC-01/15-12-Anx-Corr, para 65, available at: <https://
www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016_00627.PDF>.

 انظر: 15
 International Association of  Jewish Lawyers and Jurists, Situation in the State of  Palestine: Corrigendum to “IJL observations on the 
“Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine” (ICC-01/18-12)” (17 March 
2020) ICC-01/18-98-Corr, para 34, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01110.PDF>.

أهداف نظام روما ومقاصده: إنهاء حالة الإفلات من العقاب

33 بــرز اتجــاه عــام فــي الحجــج التــي رُفعــت أمــام المحكمــة فــي إفــادات أصدقائهــا، حيــث يؤيــد أولئــك الذيــن .
يســاندون المدعيــة العامــة فــي إجــراء تحقيــق جنائــي فــي الحالــة فــي دولــة فلســطين، فــي عمومهــم، اعتمــاد 
بقــدر  نهــج يتســم  يعــارض ذلــك منهــم اعتمــاد  مــن  بينمــا يؤيــد  ــع لنظــام رومــا الأسا�ســي،  تفســير موسَّ
ظــة. وينبــع هــذا الخــاف مــن وجهــات نظــر متضاربــة حيــال المــدى الــذي ينبغــي للدائــرة 

َ
أكبــر مــن المحاف

التمهيديــة أن تذهــب إليه فــي النظــر فــي أهــداف نظــام رومــا الأسا�ســي ومقاصــده. وبالنظــر إلــى الأهميــة 
النهائيــة  الغايــة  تحتلهــا  التــي  المكانــة  فــي  ننظــر  أن  بنــا  يجــدر  المســألة،  هــذه  تتبوأهــا  التــي  المحوريــة 

المتوخــاة مــن المحكمــة قبــل أن نتنــاول الحجــج  الجوهريــة. 

44 لقانــون . اتفاقيــة فيينــا  تنــص عليــه  مــن المعاهــدات ومقاصدهــا، حســبما  أهــداف معاهــدة  وتشــكل 
تقــرّره  لمــا  وفقًــا  التفســير،  فــي  العامــة«  »القاعــدة  عناصــر  مــن  الجوهــري  العنصــر  المعاهــدات،6 
ــر جميــع العناصــر التــي تؤلــف   أي  معاهــدة »ضمــن  المــادة )31(.7 وبنــاءً علــى ذلــك، ينبغــي أن تفسَّ
الهــدف  يكمــن  الأسا�ســي،  رومــا  نظــام  حالــة  وفــي  منهــا«.8  والغــرض  بموضوعهــا  الخــاص  الســياق 
دون  تمــر  ألا  يجــب  بأســره  الدولــي  المجتمــع  قلــق  تثيــر  التــي  الجرائــم  »أخطــر  أن  فــي  منهــا  والغــرض 
عقــاب«،9 أو بعبــارة أخــرى، إنهــاء الإفــات مــن العقــاب وضمــان تحريــك اختصــاص المحكمــة علــى 

ومشــروع«.10  مســؤول  نحــو 

  اتــفــاقــيــة فيينا لــقــانــون المــعــاهــدات )اعــتّــمــدت فــي 22 أيــار/مــايــو 1969، ودخــلــت حــيــز الــنــفــاذ والــســريــان فــي 27 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر  6
 .)UNTS 331 1155( ،)1980

  المادة )31(، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.  7

  المادة )31( 1، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 8

  الديباجة، نظام روما الأسا�سي.  9
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ثــارة فــي إفــادات أصدقــاء المحكمــة بشــأن حالــة دولــة فلســطين أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
ُ
ثــارة فــي إفــادات أصدقــاء المحكمــة بشــأن حالــة دولــة فلســطين أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــةالــردّ علــى الحجــج الم

ُ
الــردّ علــى الحجــج الم

1011

مــن العقــاب ويعزلــوه عــن ســياقه فــي عالــم الواقــع. فالإفــادة التــي قدّمهــا ائتــاف يضــمّ روبــرت بادينتــر 
بــأن »تفــادي الإفــات مــن العقــاب يمكــن إنجــازه خــارج نطــاق نظــام  ودافيــد كرايــن يســوق الادعــاء 
عــد ملزَمــة 

ُ
رومــا الأسا�ســي أيضًــا«،16 بحيــث يجــري توجيــه الضحايــا الفلســطينيين إلــى إســرائيل، التــي ت

فــي الســلوك الإجرامي،ورفــع الدعــاوى الجنائيــة علــى مقترفــي هــذا الســلوك إذا  »بإجــراء التحقيقــات 
اقت�ضــى الأمــر ذلــك«.17 

99 آلــة . فــي  المتأصّلــة  العقــاب  مــن  الإفــات  لثقافــة  جوهــري  فهــم  ســوء  عــن  إمــا  الاقتراحــات  هــذه  تنــم 
وتفضيــل  الواقــع  لهــذا  صــارخ  تجاهــل  عــن  أو  فلســطين،  أرض  علــى  الجاثــم  الإســرائيلي  الاحتــال 
لمغالطــات جوفــاء لا معنــى لهــا. فقــد دأب النظــام القضائــي الإســرائيلي علــى التغا�ضــي عــن الهجمــات 
الأمــر  هــذا  ويتجلــى   الإســرائيلي.19  والجيــش  الإســرائيليون18  المســتوطنون  يشــنّها  التــي  الإجراميــة 
بوضــوح  فــي قطــاع غــزة، حيــث لاحظت لجنــة الأمــم المتحــدة المســتقلة للتحقيــق فــي الانتهــاكات المرتكبــة 
تلــوا علــى يــد الجيــش الإســرائيلي 

ُ
بــأن  187 مــن بيــن 189 مدنيًــا ق فــي الأرا�ضــي الفلســطينية المحتلــة 

تــم قتلهــم بشــكل غيــر قانونــي ومتعمــد علــى نحــو جلــي.20  فــي قطــاع غــزة  خــال مســيرات  العــودة الكبــرى 

1010 ته إســرائيل علــى قطــاع غــزة علــى مــدى 
ّ
 عــن ذلــك، وفــي أعقــاب الهجــوم  العســكري الــذي شــن

ً
وفضــا

»لمعــدل  أنــه:  إلــى  للتحقيــق  المســتقلة  المتحــدة  الأمــم   لجنــة  أشــارت   ،2014 العــام  خــال  يومًــا   50
، منهــم 462 1 مدنيًــا، 

ً
الوفيــات وحــده مدلــول كبيــر: فقــد بلــغ عــدد قتلــى الفلســطينيين 251 2 قتيــا

 انظر: 16
 Robert Badinter, Irwin Cotler, David Crane, Jean-François Gaudreault-DesBiens, David Pannick, Guglielmo 
Verdirame, Situation in the State of  Palestine: Observations on the question of  jurisdiction pursuant to Rule 103 of  the Rules 
of  Procedure and Evidence (16 March 2020) ICC-01/18-97, para 58, <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/
CR2020_01066.PDF> (henceforth the “Badinter et al Submission”).

  المصدر السابق، ص. 59.  17

 انظر: 18
 Al-Haq, Continued Threats against Al-Aqsa Mosque Compound and Attacks against Palestinian Worshipers (24 
April 2019), available at: <http://www.alhaq.org/advocacy/14859.html>; Al-Haq, Continuing Impunity for Israeli 
Settlers: One Palestinian killed, Property Vandalized in the West Bank (23 April 2018), available at: <http://www.
alhaq.org/monitoring-documentation/6239.html>; Al-Haq, Institutionalised Impunity: Israel’s Failure to Combat Settler 
Violence in the Occupied Palestinian Territory (2013), available at: 
<http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/institutionalised-impunity.pdf>

 انظر: 19
 Al-Haq, Full Report: Al-Haq Report on Killings in 2019 (5 April 2020), available at: <http://www.alhaq.org/
advocacy/16686.html>; Al-Haq, 15 Years Since the ICJ Wall Opinion: Israel’s Impunity Prevails Due to Third 
States’ Failure to Act (9 July 2019), available at: <http://www.alhaq.org/advocacy/14616.html>; Al-Haq, Impunity 
for Extrajudicial Killing: Israeli Solider and Killer of  Abdel Fattah Al-Sharif  Released after Mere 9 Months in Prison 
(11 May 2018), available at: <http://www.alhaq.org/advocacy/6225.html>; Al-Haq, The Consequences of  Israeli 
Impunity (23 August 2017), available at: <http://www.alhaq.org/advocacy/6323.html>.

  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية  20
المحتلة، )6 آذار/مارس A/HRC/40/74( ،)2019(، الفقرتان 93 و94، على الموقع الإلكتروني:

 <https://undocs.org/ar/A/HRC/40/74> 

، منهــم 540 3 امــرأة، و436 3 
ً
؛21 وعــدد المصابيــن 231 11 فــردا

ً
مــن بينهــم 299 امــرأة و551 طفــا

اللجنــة  واســتذكرت  الإصابــة.«22  بســبب  دائمــة  إعاقــة  منهــم  المائــة  فــي   10 بنســبة  ولحقــت   ...  
ً

طفــا
فــي إســرائيل وحــذرت مــن أن »الإفــات مــن العقــاب يســود  أيضًــا وفــاة »ســتة مدنييــن و67 جنديًــا« 
يُدّعــى  التــي  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الدولــي  الإنســاني  القانــون  انتهــاكات  اســتثناء  بــدون 

الإســرائيلية«.23  القــوات  قبــل  مــن  ارتكابهــا 

1111  علــى مــا تقــدم، وحســب الملاحظــة التــي يوردهــا دافيــد كريتزمــر  فــي كتابــه، مــن بيــن الانتهــاكات 
ً
وعــاوة

رفــع إلــى محكمــة العــدل العليــا فــي إســرائيل: 
ُ
التــي ت

أن  المحكمــة  يتعيــن علــى  كان  تقريبًــا حيــث  نقطــة  وفــي كل  تقريبًــا،  قانونــي  »عنــد كل منعطــف 
لسياســة  القانونيــة  الصفــة  عــن  تعلــن  أو  الســلطة،  حــدود  تعيّــن  أو  الدولــي،  القانــون  تفســر 
مــن السياســات ... كانــت ]المحكمــة[ تختــار المســار الــذي يعــزز صلاحيــات الحاكــم العســكري، 
التماســات  رفضــت  كمــا  قراراتــه.   ... علــى  الشــرعية  الصفــة  ويضفــي  ســلطته  حــدود  ويوســع 
عليهــا  يقــوم  التــي  الجوهريــة  الأصــول  خــرق  إلــى  أدى  ممــا  راســخة،  قانونيــة  أســس  إلــى  تســتند 
كان  عندمــا  نفســها  هــي  تصدرهــا  التــي  القــرارات  ســاق 

ّ
بات ضحّــت  إنهــا  بــل  القانونــي،  التفســير 

ذلــك.«24  عليهــا  يتوجــب 

الاســتعداد لضمــان  تبــدي  لا  إســرائيل  دولــة  أن  الواضــح  مــن  الأسا�ســي،  رومــا  نظــام  لغــة  وفــي 
وكفالتهــا.25  ضمانهــا  عــن  عاجــزة  فلســطين  دولــة  فيــه  تجعــل  الــذي  الوقــت  ذات  فــي  العدالــة، 

1212 علــى  القائــم  الممؤسَــس  النظــام  تصــور  دقيقــة  صــورة  وآخــرون  بادينتــر  يقــدم  لا  ذلــك،  علــى  وبنــاءً 
الاضطهــاد والهيمنــة الممنهجــة26 التــي تضمــن للجهــاز القضائــي الإســرائيلي، وأجهــزة الدولــة بعمومهــا، 

  بــيــانــات قــامــت بتجميعها فــي 31 أيــار/مــايــو 2015 مــجــمــوعــة الــحــمــايــة الــتــابــعــة لمــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة. لــاطــاع على  21
منهجيتها، انظر الوثيقة A/HRC/28/80/Add.1، الفقرة 24، الحاشية 43. 

 بقرار مجلس حقوق الإنسان 
ً

  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة عملا 22
د إ-1/21، )24 حزيران/يونيو 2015(، وثيقة الأمم المتحدة )A/HRC/29/52(، الفقرة 20، على الموقع الإلكتروني:

<https://undocs.org/ar/A/HRC/29/52>

  وثيقة الأمم المتحدة )A/HRC/29/52(، الفقرة 76.  23

 انظر: 24
 David Kretzmer, The Occupation of  Justice: The Supreme Court of  Israel and the Occupied Territories (State University of  New 
York Press, 2002); quoted in Al-Haq, Legitimising the Illegitimate? The Israeli High Court of  Justice and the Occupied Palestinian 
Territory (2010) pg. 28, available at: <http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/
Legitimising%20the%20Illegitimate.pdf>.

  المادة )17(1)أ(، نظام روما الأسا�سي.  25

  للاطلاع على معلومات وافية في هذا المقام، انظر:  26
Al-Haq et al, Joint Parallel Report to the United Nations Committee on the Elimination of  Racial Discrimination on Israel’s 
Seventeenth to Nineteenth Periodic Reports (10 November 2019), available at: <http://www.alhaq.org/cached_uploads/
download/2019/11/12/joint-parallel-report-to-cerd-on-israel-s-17th-19thperiodic-reports-10-november-2019-
final-1573563352.pdf>.

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01066.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01066.PDF
http://www.alhaq.org/advocacy/14859.html
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6239.html
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6239.html
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/institutionalised-impunity.pdf
http://www.alhaq.org/advocacy/16686.html
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التــي  الانتهــاكات  علــى  الواجــب  العقــاب  مــن  إســرائيل  إفــات  علــى  تقــوم  شــاملة  ثقافــة  علــى  الإبقــاء 
ترتكبهــا وتعزيــز هــذه الثقافــة وترســيخها. فالاقتــراح الــذي يــرى أنــه فــي وســع الفلســطينيين ببســاطة أن 
يســعوا إلــى تحقيــق العدالــة مــن خــال القنــوات الإســرائيلية يغــضّ الطــرف عــن غيــاب فعاليــة هــذا 
النهــج وكفاءتــه علــى مــدى الأعــوام الثلاثــة والخمســين الماضيــة، وهــو مــا يرقــى بوضــوح إلــى مــا يمكــن 
للقا�ضــي كوفاكــس أن يشــير إليــه باعتبــاره ثغــرة تشــوب الإفــات مــن العقــاب، علــى خــاف الفلســفة 
التــي تتبناهــا  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ولذلــك، تشــكل أهــداف نظــام رومــا الأسا�ســي ومقاصــده، 
والغايــة النهائيــة المتوخــاة مــن المحكمــة، والمتمثلــة فــي وضــع حــد للإفــات مــن العقــاب، كمــا هــو مبيّــن فــي 
المــادة )17( بشــأن معاييــر المقبوليــة حيــث يجــوز للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا فــي الدعــاوى التــي 
تكــون فيهــا »الدولــة حقًــا غيــر راغبــة فــي الاضطــاع بالتحقيــق أو المقاضــاة أو غيــر قــادرة علــى ذلــك«، 
فــي دولــة فلســطين، لا  فــي جميــع أوجُــه الحالــة  بــه  نبــراس تســتنير  أنهــا   ينبغــي النظــر إليــه علــى 

ً
عامــا

للدولة أن يُنظــر إليهــا كمــا لــو كانــت ســمة يلفهــا الغمــوض وليســت ذات شــأن مــن ســمات النظــام الأسا�ســي.  القانوني  المركز 

1313 أفــرد عــدد ليــس بالقليــل مــن أصدقــاء المحكمــة المنحــازون لإســرائيل قــدرًا لا بــأس بــه مــن الصفحــات 
لإثــارة التســاؤلات حــول المركــز القانونــي  للدولــة الفلســطينية. ولــم يكــن هــذا الأمــر بالمســتبعد بالنظــر 
فــي  الأطــراف  والــدول  للمحكمــة  الإقليمــي  الاختصــاص  بيــن  واضحًــا  ــا 

ً
رابط تقيــم   )12( المــادة  أن  إلــى 

نظــام رومــا الأسا�ســي،27 أو الــدول التــي أودعــت إعلانًــا تقبــل بموجبــه ممارســة المحكمــة اختصاصهــا.28 

1414 المركــز  مســألة  تتنــاول  تحليــات  إيــراد  تطلــب  لــم  التمهيديــة  الدائــرة  أن  بالملاحظــة  الجديــر  ومــن 
القانونــي  للدولــة، وإنمــا قيّــدت طلبهــا بقيــود ضيقــة للغايــة ولا تتجــاوز نقطــة الاختصــاص الإقليمــي. 
وبالإشــارة إلــى الفقــرة 220 مــن الدفــع الــذي قدمتــه المدعيــة العامــة، فقــد وجهــت الدائــرة الدعــوة إلــى 
المنظمــات و/أو الأشــخاص مــن أجــل »إيــداع ملاحظاتهــم حــول مســألة الاختصــاص ... دون التطــرق 
إلــى مــا ســوى ذلــك مــن مســائل متعلقــة بالحالــة«.29 وممــا يســتحوذ علــى المزيــد مــن الاهتمــام أنــه، وبعــد 
تقديــم الطلبــات بشــأن التصــرف كجهــات صديقــة للمحكمــة، لاحظــت الدائــرة التمهيديــة أن العديــد 
مــن هــذه الطلبــات اقترحــت التركيــز علــى مســائل تقــع خــارج نطــاق المســألة المطروحــة: »تلاحــظ الدائــرة 
فــي جانــب منهــا،  أنهــا تتجــاوز،  يبــدو  ــرح تقديمهــا مــن طلبــات معينــة 

ُ
التــي اقت أن ملخصــات الإفــادات 

بعــض  يقتــرح  المثــال،  المدعيــة. فعلــى ســبيل  مــن طلــب   220 الفقــرة  فــي  المحــدد  مســألة الاختصــاص 
مــي الإفــادات تقديــم ملاحظــات حــول ... الاعتــراف بفلســطين مــن جانــب الــدول الأخــرى، ومســائل  مقدِّ

  المادة )12( 2، نظام روما الأسا�سي.  27

  المادة )12( 3، نظام روما الأسا�سي. 28

  الأمر، الفقرة 15.  29

لثاً ثا
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أعــم تتصــل بالحالــة فــي دولــة فلســطين.«30 

1515 وبينمــا قــد يشــير ذلــك إلــى أن الدائــرة التمهيديــة تميــل إلــى قــرار إيجابــي بشــأن مســألة المركــز القانونــي  
للدولــة، فمــن الأهميــة بمــكان، مــع ذلــك، الــرد علــى الحجــج التــي أثارهــا أصدقــاء المحكمــة للاعتــراض 
الدولــة  انعــدام وجــود  الــذي يزعــم  فــي أساســها علــى الافتــراض  تقــوم  علــى الاختصــاص، وهــي حجــج 

الفلســطينية. 

 انظر: 30
 ICC, Situation in the State of  Palestine: Decision on Applications for Leave to File Observations Pursuant to Rule 103 of  the 
Rules of  Procedure and Evidence (20 February 2020) ICC-01/18-63, para 57, available at: <https://www.icc-cpi.int/
CourtRecords/CR2020_00610.PDF>.

)أ( فلســطين دولة بموجب القانون الدولي 
1616 يقــوم الموقــف الــذي تتبنــاه مؤسســاتنا  فــي إفادتنــا، التــي قدمناهــا بصفتنــا مــن أصدقــاء المحكمــة، فــي 

أساســه علــى أن مســألة المركــز القانونــي  للدولــة الفلســطينية  مــا يــزال مســتمرًا فــي وجــوده وقيامــه 
منــذ الوقــت الــذي ســبق وضــع فلســطين تحــت الانتــداب البريطانــي.31 وفــي حيــن حــاول بعــض أصدقــاء 
المحكمــة أن يحرّفــوا حقيقــة هــذا الإجــراء ويقدمــوا صــورة خاطئــة عنــه باعتبــاره ممارســة مــن قبيــل 
وكِل إلــى بريطانيــا العظمــى بموجــب 

ُ
بنــاء الدولــة القوميــة،32 ينبغــي التشــديد علــى أن الانتــداب الــذي أ

الفلســطيني المســتقل،  بالشــعب  يُســقِط الاعتــراف المرحلــي  لــم  العــام 1920  فــي  اتفاقيــة ســان ريمــو 
والــذي ورد النــص عليــه فــي معاهــدة فرســاي التــي اعتُمــدت قبــل ذلــك بعــام واحــد.33 

1717 إلــى وجــود  التــي يرتبهــا هــذا الاســتقلال، يجــدر اســترعاء الانتبــاه  النتائــج اللازمــة الأخــرى  ومــن جملــة 
الجنســية الفلســطينية إبــان عهــد الانتــداب،34 والتــي »أثبتــت أن الفلســطينيين كانــوا يشــكلون شــعبًا، 
التــي وردت علــى  وأن فلســطين كانــت دولــة، وإن كانــت مؤقتــة تحــت الوصايــة«،35 حســب الملاحظــة 

  انظر: 31
Palestinian Rights Organisations Submission, para 7 onwards.

  انظر: 32
UK Lawyers for Israel, B’nai B’rith UK, the International Legal Forum, the Jerusalem Initiative and the Simon 
Wiesenthal Centre, Situation in the State of  Palestine: Observations on the Prosecutor’s Request for a Ruling on the Court’s 
Territorial Jurisdiction in accordance with paragraph (c) of  the Chamber’s Order of  20 February 2020 on behalf  of  the Non-
Governmental Organisations UK Lawyers for Israel (“UKLFI”), B’nai B’rith UK (“BBUK”), the International Legal Forum 
(“ILF”), the Jerusalem Initiative (“JI”) and the Simon Wiesenthal Centre (“SWC”) (16 March 2020) ICC-01/18-92, available 
at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01055.PDF> (henceforth the “UKLFI et al Submission”).

  انظر: 33
UK Lawyers for Israel, B’nai B’rith UK, the International Legal Forum, the Jerusalem Initiative and the Simon 
Wiesenthal Centre, Situation in the State of  Palestine: Observations on the Prosecutor’s Request for a Ruling on the Court’s 
Territorial Jurisdiction in accordance with paragraph (c) of  the Chamber’s Order of  20 February 2020 on behalf  of  the Non-
Governmental Organisations UK Lawyers for Israel (“UKLFI”), B’nai B’rith UK (“BBUK”), the International Legal Forum 
(“ILF”), the Jerusalem Initiative (“JI”) and the Simon Wiesenthal Centre (“SWC”) (16 March 2020) ICC-01/18-92, available 
at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01055.PDF> (henceforth the “UKLFI et al Submission”).

  المـــادة )7(، صــك الانـــتـــداب عــلــى فلسطين )اعــتــمــد فــي 28 حــزيــران/يــونــيــو 1919، ودخـــل حــيــز الــنــفــاذ فــي 10 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر  34
1923(: »تتولى إدارة فلسطين مسؤولية سَنّ قانون للجنسية، ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية 

الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم«. وانظر، أيضًا: 
Norman Bentwich, ‘Palestine Nationality and the Mandate’ (1939) 21(4) Journal of  Comparative Legislation and 
International Law 230:

الجنسية‘.  ’الجنسية‘ و”حــامــل  كلمتي  فــي محل  برمته  الأمــر  فــي  و’المــواطــنــيــن‘ تستخدم  الفلسطينية‘  ’المــواطــنــة  الكلمات  أن  المــاحــظ  “مــن 
وتــشــيــر هــذه المصطلحات الــخــط الــفــاصــل المــوجــود فــي الأقــطــار الــشــرقــيــة بــيــن الـــولاء لــلــدولــة، الـــذي يــدل عــلــى المــواطــنــة، والانــتــمــاء إلــى 
أنــهــم يحملون الجنسية العربية  فــي فلسطين  الــعــرب والــيــهــود  بــالــعــرق والــديــن. ويــدعــي  الــدولــة، وهــو مــســألــة تتصل  مــا داخـــل  جنسية 

واليهودية، ولكنهم مواطنون فلسطينيون على قدم المساواة فيما بينهم”. 

  ورد هذا الاقتباس في:  35
Victor Kattan, From Coexistence to Conquest: International Law and the Origins of  the Arab-Israeli Conflict, 1891-1949 (Pluto 
Press, 2009) 137.

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00610.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00610.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01055.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01055.PDF
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يجانــب  فممــا  ولذلــك،  الأمــم.  لعصبــة  التابعــة  الدائمــة  الانتــداب  لجنــة  رئيــس  أورتــس،  بييــر  لســان 
الصــواب القــول إن »المقصــد الأسا�ســي مــن صــك الانتــداب علــى فلســطين« كان يكمــن فــي إقامــة دولــة 
فــي  بينويتــش،  نورمــان  الانتدابيــة،  فــي فلســطين  العــام  النائــب  لســان  علــى  إســرائيل.36 فحســبما ورد 
العربيــة واليهوديــة،  القوميــة   فــي حمــل  فــي فلســطين أحقيتهــم  العــرب واليهــود  العــام 1939، »يدّعــي 

بينهــم«.37  المســاواة فيمــا  قــدم  ولكنهــم مواطنــون فلســطينيون علــى 

1818 ألــف«  »الفئــة  ضمــن  الانتدابيــة  فلســطين  تصنيــف  أيضًــا  نلاحــظ  أن  الصــدد  بهــذا  صلــة  لــه  وممــا 
ألــف«  »الفئــة  ضمــن  الواقــع  التصنيــف  هــذا  أن  الدوليــة  العــدل  محكمــة  لاحظــت  فقــد  للانتــداب. 
كان تصنيفًــا فريــدًا فــي نظــام الانتــداب الــذي نشــأ بعــد الحــرب، حيــث يُحفــظ علــى ســبيل » الوصايــة 
المقدســة« بالنظــر إلــى أن »القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بالأقاليــم التــي تتمتــع بالحكــم الذاتــي، وعلــى 
الوجــه الــذي  ينــص عليــه ميثــاق الأمــم المتحــدة، جعــل مبــدأ تقريــر المصيــر منطبقًــا عليهــا«.38 وبنــاءً 
علــى ذلــك، كانــت فلســطين »تملــك الحــق فــي الســيادة علــى أســاس ارتباطهــا بالإقليــم، وعلــى أســاس 
بصفتهــا  فلســطين  تبوأتــه  الــذي  والــدور  الاســتقلال،  هــذا  تأكيــد  ورد  وقــد  المصيــر«.39  تقريــر  مبــدأ 
العــدل  محكمــة  ســلف   ، الدولــي  للعــدل  الدائمــة  المحكمــة  لســان  علــى  الخلف/الوريثــة«  »الدولــة 

موضوعيًــا«.40  »قانونًــا  باعتبــاره  الدوليــة، 

1919 لادعــاء  الأســاس  يقيــم  الانتــداب  لحقبــة  القانونــي  الإرث  إن  القــول  الصــواب  غيــر  فمــن  ولذلــك، 
وغــزة،  الشــرقية،  القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  إقليــم  فــي  بأحقيتهــا  إســرائيل  تســوقه  مشــروع 
حســب الحجــة الــواردة فــي إفــادة أحــد أصدقــاء المحكمــة، وهــو ائتــاف يضــم »محامــون مــن المملكــة 
المتحــدة مــن أجــل إســرائيل« )“UK Lawyers for Israel”(.41 ولا تقــدم هــذه القــراءة لهــذه الحقبــة إلا 
ــا قانونيًــا تصحيحيًــا مــن وجهــة 

ً
 عمــا يمكــن أن يشــير إليــه فيكتــور قطــان باعتبــاره »تاريخ

ً
مــا يزيــد قليــا

  انظر:  36
UKLFI et al Submission, para 30.

.Bentwich, op cit, 230   37

 انظر: 38
 ICJ, Legal Consequences for States of  the Continued Presence of  South Africa in Namibia [South West Africa] Notwithstanding 
Security Council Resolution 276 (Advisory Opinion) (1971), para 52; 

وانظر، أيضًا: 
ICJ, International Status of  South West Africa (Advisory Opinion) (11 July 1950).

 انظر: 39
 John Quigley, ‘Sovereignty in Jerusalem’ (1996) 45(3) Catholic University Law Review 778.

 انظر: 40
 PCIJ, Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v UK) (Judgement) (1924), para 81.

  انظر:  41
UKLFI et al Submission, para 36.

التصحيحــي«.42  المذهــب  نظــر أصحــاب 

2020 عهــد إليهمــا 
ُ
ويُستشــف مــن ذلــك، أن الشــعب الفلســطيني، ومــن ثــم دولــة فلســطين، كان ينبغــي أن ت

الســيادة علــى إقليــم فلســطين الانتدابيــة عقــب انقضــاء الانتــداب وبلوغــه نهايتــه. ومــع ذلــك، ففــي 
الوكالــة  أعلنــت  الانتــداب،  انتهــاء  ســبقت  التــي  الليلــة  وهــي   ،1948 أيار/مايــو   14 ليلــة  منتصــف 
العرقــي  التطهيــر  علــى  انطــوت  الأمــد  طويلــة  أعقــاب حملــة  وفــي  إســرائيل.  دولــة  إقامــة  عــن  اليهوديــة 
اليــوم  يُعــرف  بــات  مــا  الفلســطينيين الأصلانييــن،43 بســطت ســيطرتها علــى  الســكان  اســتهدف  الــذي 
بعــد  التــي امتلكتهــا مصــر والأردن علــى فلســطين  بدولــة إســرائيل الحديثــة.44 فــا هــذا ولا الســيطرة 
ذلــك ولا ســيطرة إســرائيل عليهــا بعــد العــام 1967 يجــوز أن يُســقط هــذا الحــق الســيادي الــذي يســبق 
قيــام إســرائيل فــي وجــوده، والــذي يشــكل امتــدادًا مباشــرًا للحــق الراهــن الــذي تطالــب دولــة فلســطين 

بــه.45 ويتما�شــى هــذا التحليــل فــي عمومــه مــع التحليــل الــذي يبســطه جــون كويغلــي.46 

2121  عــن ذلــك، وحســبما ورد علــى لســان جيمــس كروفــورد فــي العــام 2012: » علــى ضــوء مبــدأ 
ً

وفضــا
نــاط الســيادة علــى الإقليــم الواقــع تحــت الاحتــال والحــق فــي ملكيتــه بالســلطة 

ُ
تقريــر المصيــر، لا ت

تكتســب  لا  وبذلــك،  الاحتــال.  تحــت  القابعيــن  الســكان  يــد  فــي  تبقــى  وإنمــا  بالاحتــال،  القائمــة 
 بالاحتــال 

ً
 قائمــة

ً
إســرائيل حقًــا قانونيًــا أو مصلحــة فــي الضفــة الغربيــة علــى أســاس صفتهــا ســلطة

 47.) منــي  )التأكيــد  حصــرًا« 

  انظر:  42
Victor Kattan, ‘Muddying the Waters Still Further: A Response to Steven Kay and Joshua Kern’ (20 August 2019) 
Opinion Juris, available at: <http://opiniojuris.org/2019/08/20/muddying-the-waters-still-further-a-response-to-
steven-kay-and-joshua-kern/>.

 انظر: 43
 Henry Cattan, Jerusalem (St Martins’ Press, 1981) 48; Ilan Pappe, ‘The 1948 Ethnic Cleansing of  Palestine’ (2006) 
36(1) Journal of  Palestine Studies 6.

 انظر: 44
 Palestinian Rights Organisations Submission, para 12.

  المصدر السابق، الفقرات 16-13.  45

  انظر:  46
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 انظر: 47
 James Crawford, ‘Opinion: Third Party Obligations with respect to Israeli Settlements in the Occupied Palestinian 
Territories’ (25 January 2012) para 29, available at: <https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/tucfiles/
LegalOpinionIsraeliSettlements.pdf>.
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)ب( ما يُســمى بمعايير مونتيفيديو
2222 قــدم مــا مجموعــه ثمانــي دول، بمــا فيهــا دولــة فلســطين،48 إفــادات بصفتهــا مــن أصدقــاء المحكمــة حــول 

ــا فــي نظــام رومــا 
ً
عــد دولــة طرف

ُ
الحالــة فــي دولــة فلســطين. وممــا يســتحق الملاحظــة أن إســرائيل التــي لا ت

آثــرت الامتنــاع عــن تقديــم إفادتهــا بصفتهــا جهــة صديقــة للمحكمــة. وممــا يكت�ســي أهميــة  الأسا�ســي 
حججًــا  قدمــت  والمجــر52  التشــيك51  وجمهوريــة  والنمســا50  ألمانيــا49  أن  الخصــوص،  هــذا  فــي  بالغــة، 
معتبــرة  حالــة  تســود  ذلــك،  ومــع  مونتيفيديــو.  بمعاييــر  يُعــرف  مــا  تســتوفي  لا  فلســطين  أن  مؤداهــا 
الــدول الصديقــة للمحكمــة بشــأن تطبيــق معاييــر مونتيفيديــو، حيــث  بيــن  مــن الخــاف والتضــارب 
اتفاقيــة مونتيفيديــو  إلــى صيغــة  الاســتناد  عــن  الإحجــام  وأوغنــدا55  والبرازيــل54  أســتراليا53  اختــارت 

»المبتذلــة«.56 

 انظر: 48
 State of  Palestine, Situation in the State of  Palestine: The State of  Palestine’s observations in relation to the request for a ruling 
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 انظر: 51
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01/18-89, para 35, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01047.PDF>.
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Federative Republic of  Brazil, Situation in the State of  Palestine: Brazilian Observations on ICC Territorial Jurisdiction in 
Palestine (16 March 2020) ICC-01/18-106, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01083.
PDF> (henceforth the “Brazil Submission”). 

 انظر: 55
 Republic of  Uganda, Situation in the State of  Palestine: The observations of  the Republic of  Uganda Pursuant to rule 103 of  the 
Rules of  Evidence and Procedure (16 March 2020) ICC-01/18-119, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/
CR2020_01112.PDF> (henceforth the “Uganda Submission”). 

 انظر:  56
James Crawford, The Creation of  States in International Law (2nd edn, Oxford University Press, 2007) at 437: 

“... تعد الصيغة التي توردها اتفاقية مونتيفيديو إلى حد ما غير وافية وعفا عليها الزمن، بل إنها مبتذلة.”

2323 وتشــير »المعاييــر التشــريعية الناظمــة للمركــز ا لقانونــي  للدولــة« الســالفة الذكــر, إلــى أحــكام المــادة (1) 
مــن اتفاقيــة مونتيفيديــو المتعلقــة بحقــوق الــدول وواجباتهــا، والتــي تنــص علــى أنــه »ينبغــي أن يتوافــر 
للدولــة باعتبارهــا شــخصًا مــن أشــخاص القانــون الدولــي المؤهــات التاليــة: )أ( ســكان دائمــون؛ )ب( 
وإقليــم محــدد؛ )ج( وحكومــة، )د( والقــدرة علــى الدخــول فــي علاقــات مــع الــدول الأخــرى«.57 وتنطــوي 
هــذه المجموعــة مــن المعاييــر بوصفهــا مؤشــرًا حاســمًا علــى مركــز الدولــة علــى إشــكاليات علــى طائفــة مــن 
الأصعــدة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بافتقارهــا إلــى التعريفــات اللازمــة لهــذه المصطلحــات. ويدفــع مالكولــم 
شــو فــي إفادتــه التــي رفعهــا إلــى المحكمــة بصفتــه مــن أصدقائهــا بــأن تحديــد المركــز القانونــي  للدولــة 
علــى أنــه »أحــد الوظائــف الرئيســية التــي يؤديهــا القانــون الدولــي« يســتدعي »توخــي الدقــة واليقيــن«.58 
بمــا  المتنامــي،  الاعتــراف  إلــى  بالنظــر  وذلــك  الراهــن،  العصــر  فــي  الدهشــة  علــى  يبعــث  الادعــاء  وهــذا 
عــد ضروريــة بمجموعهــا، وأيًــا كان 

ُ
يشــمل اعتــراف جميــس كروفــورد نفســه، بــأن هــذه »الشــروط لا ت

الأمــر، ينبغــي توظيــف معاييــر إضافيــة مــن أجــل الخــروج بتعريــف عملــي«،59 ناهيــك عــن اعتــراف شــو 
نفســه بــأن هــذه المعاييــر »ليســت شــاملة  وغيــر ثابتــة«.60 

2424 أنــه  يُفتــرض  مــا  باســمها ذاك،  باتفاقيــة مونتيفيديــو  الــذي لا تحتــج فيــه  الوقــت  فــي  النمســا،  وتؤيــد 
يشــكل »معاييــر كلاســيكية للمركــز القانونــي  للدولــة، والتــي تتألــف مــن )1( إقليــم محــدد، )2( وســكان 
دائميــن، )3( وحكومــة مســتقلة وفاعلــة«، بينمــا تلاحــظ فــي الوقــت نفســه أن ممارســة الأمــم المتحــدة 
المتعلقــة بمركــز الــدول والعضويــة فيهــا قــد جــرى »تطبيقهــا ’علــى نحــو مغــالٍ فــي ســخائه‘، أو حتــى ’علــى 

نحــو اعتباطــي فــي طابعــه‘«.61 

2525 واعتبــرت جمهوريــة التشــيك، التــي احتجــت باتفاقيــة مونتيفيديــو واحتكمــت إليهــا، أن وجــود الدولــة 
بموجــب القانــون العرفــي يتوقــف علــى ]وجــود[ »ســكان دائميــن، وإقليــم محــدد وحكومــة والقــدرة علــى 

كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1933، ودخــلــت حيز  فــي 26  )اعــتــمــدت  الـــدول وواجباتها  المتعلقة بحقوق  اتفاقية مونتفيديو   ،)1( المـــادة     57
النفاذ والسريان في 26 كانون الأول/ديسمبر 1934(. 

 انظر: 58
 Malcolm N Shaw, Submission of  Observations to the Pre-Trial Chamber Pursuant to Rule 103 (16 March 2020) ICC-01/18-75, 
para 6, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01017.PDF> (henceforth the “Shaw Submission”).

 انظر: 59
 James Crawford, Brownlie’s Principles of  Public International Law (9th edn, Oxford University Press, 2019) 118.

 انظر: 60
 Malcolm N Shaw, International Law (8th edn, Cambridge University Press, 2017) 158.

 انظر: 61
 Republic of  Austria, Situation in the State of  Palestine: Amicus curiae observations of  the Republic of  Austria (15 March 2020) 
ICC-01/18-76, para 5, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01018.PDF>.
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إقامــة علاقــات مــع الــدول الأخــرى«.62 ولكــن جمهوريــة التشــيك، بقولهــا هــذا، لا تستشــهد باتفاقيــة 
مونتيفيديــو، وإنمــا »بلجنــة بادينتــر«، التــي تعــرّف الدولــة بــدل ذلــك باعتبارهــا »مجتمعًــا يتألــف مــن 

إقليــم وســكان يخضعــون لســلطة سياســية منظمــة ... ويحمــل صفــة الســيادة«.63 

2626 وتــورد ألمانيــا إحالــة صريحــة إلــى اتفاقيــة مونتيفيديــو، حيــث تلاحــظ أن »المعاييــر الأربعــة التــي يتأســس 
عليهــا مركــز الدولــة والتــي تحظــى بالاعتــراف العــام بهــا بصفتهــا قانونًــا دوليًــا عرفيًــا« تتمثــل فــي »ســكان 
فــي  الدخــول  علــى  والقــدرة  الإقليــم  ذلــك  علــى  ســيطرتها  تبســط  وحكومــة  محــدد،  وإقليــم  دائميــن، 

علاقــات مــع الــدول الأخــرى«.64 

2727  نوعًــا مــا حــول القانــون الناظــم لمركــز الــدول، حيــث 
ً

جــري المجــر دراســة اســتقصائية أكثــر تفصيــا
ُ
وت

تــورد المعاييــر التــي تنــص اتفاقيــة مونتيفيديــو عليهــا، وهــي: )أ( ســكان دائمــون؛ )ب( وإقليــم محــدد؛ 
)ج( وحكومــة، )د( والقــدرة علــى الدخــول فــي علاقــات مــع الــدول الأخــرى«،65 بينمــا تشــير فــي الوقــت 
نفســه كذلــك إلــى التصــور الــذي تــراه لجنــة بادينتــر »يحمــل صفــة الســيادة«،66 التــي يــرد تعريفهــا فــي 
معــرض الإحالــة إلــى قضيــة جزيــرة بالمــاس التــي نظــرت فيهــا محكمــة التحكيــم الدائمــة.67 وتزيــد المجــر 
علــى ذلــك بملاحظتهــا أن »وجــود دولــة مــا بموجــب القانــون الدولــي يُعــد مســألة مرتبطــة بالأمــر الواقــع 
علــى الأرض ، تشــترط إلــى حــد مــا فعــل الاعتــراف. ومــع ذلــك، فليــس الاعتــراف عنصــرًا تأسيســيًا مــن 

العناصــر التــي تشــكل مركــز الدولــة«.68 

2828 ولــو كانــت التقييمــات المتعلقــة بالمركــز القانونــي  للدولــة مــن بيــن الوظائــف الرئيســية التــي يضطلــع 
»حكومــة«  بيــن  التمييــز  يبــدو  حيــن  ففــي  الاســتغراب.  يثيــر  التنــوع   هــذا  لــكان  بهــا،  الدولــي  القانــون 

 انظر: 62
 Czech Republic, Situation in the State of  Palestine: Submission of  Observations Pursuant to Rule 103 (12 March 2020) ICC-
01/18-69, para 3, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00996.PDF>.

 انظر: 63
 Opinion No. 1, Arbitration Commission of  the Peace Conference on Yugoslavia, para 1(b), available at: <http://
www.thomasfleiner.ch/files/categories/IntensivkursII/Badinter_Badi.pdf>.

 انظر: 64
 Federal Republic of  Germany, Situation in the State of  Palestine: Observations by the Federal Republic of  Germany (16 March 
2020) ICC-01/18-103, para 23, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01075.PDF>.

 انظر: 65
 Hungary, Situation in the State of  Palestine: Written Observations by Hungary Pursuant to Rule 103 (16 March 2020) ICC-
01/18-89, para 35, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01047.PDF>.

  المصدر السابق، الفقرة 36.  66

  المصدر السابق، الفقرة 37؛ وانظر، أيضًا:  67

Permanent Court of  Arbitration, Island of  Palmas (or Miangas) (United States v. The Netherlands) (4 April 1928).

  المصدر السابق، الفقرة 38.  68

و»حكومــة تبســط ســيطرتها علــى الإقليــم« و»ســلطة سياســية منظمــة« و»حكومــة مســتقلة وفاعلــة« 
عــزى لــه، فمــن الجديــر أن نلاحــظ أن كل مصطلــح مــن هــذه المصطلحــات لا يأتــي 

ُ
طفيفًــا ولا أهميــة ت

خلــوًا مــن دلالاتــه القانونيــة المقترنــة بــه. 

2929 ولذلــك، فقــد يظهــر، ومــن بــاب المفارقــة، أن البرازيــل هــي الأكثــر صحــة فــي هــذا الخصــوص . فحيــث أنهــا 
اعترفــت ســلفًا بدولــة فلســطين قبــل أن تشــهد التحــول السيا�ســي المفاجــئ نحــو القوميــة الشــعبوية 
فــي ظــل الرئيــس بولســونارو، تدفــع البرازيــل فــي إفادتهــا التــي قدمتهــا بصفتهــا مــن أصدقــاء المحكمــة بــأن 
»كل دولــة يجــب أن تتخــذ قرارهــا بشــأن مســألة ]الاعتــراف بمركــز الدولــة[ بنــاءً علــى تحليلهــا الخــاص 

جريــه علــى معاييــر مركــز الدولــة«.69 
ُ
الــذي ت

3030 ومــع ذلــك، يشــوب قــدر لا يســتهان بــه مــن الالتبــاس موقــف البرازيــل، شــأنه فــي ذلــك شــأن الموقــف 
الأوغنــدي إلــى حــد كبيــر، بســبب اعترافهــا الســالف بدولــة فلســطين. ففــي ســياق المحــاولات التــي ترمــي 
 عــن 

ً
إلــى التقيــد بالفكــرة التــي تــرى أن الاعتــراف لا رجعــة عنــه بموجــب اتفاقيــة مونتيفيديــو،70 فضــا

الطابــع الملــزِم لتمثيــل الــدول مــن جانــب واحــد، وبمــا يتوافــق مــع القــرار الصــادر عــن محكمــة العــدل 
وراء  التســتر  إلــى  ذلــك  عــن  عوضًــا  الدولتــان  هاتــان  تســعى  النوويــة،71  التجــارب  قضيــة  فــي  الدوليــة 
الفكــرة التــي تقــول إن المركــز القانونــي  للدولــة الفلســطينية يعــد مســألة ينبغــي تســويتها مــن خــال 

إســرائيل.72  مــع  المفاوضــات 

3131 بيــد أن هــذا الشــرط الــذي يُضــاف إلــى مركــز دولــة فلســطين بموجــب اتفاقيــة مونتيفيديــو ليــس لــه 
أي أســاس يســتند إليــه فــي تلــك الاتفاقيــة، ولا فــي أي صــك قانونــي آخــر، وإنمــا يعكــس موقفًــا سياســيًا 
فــي كليتــه. ولهــذا الأمــر أهميــة حاســمة، لأن اعتمــاد نهــج »يخــص حالــة بعينهــا« حيــال مركــز الدولــة 
مــا لا  التــي يســوقها شــو، »إعــادة تفســير مهــم للمعاييــر، وهــو  الفلســطينية يمثــل، حســب الملاحظــة 
يجــد مــا يســوّغه ويتعــذر إســناده وتأييــده ... وتكمــن النقطــة المتعلقــة بقاعــدة عامــة فــي أنهــا قاعــدة 

عامــة وأي اســتثناءات تــرد عليهــا ينبغــي إثباتهــا وإقامــة الدليــل عليهــا«.73 

3232 المحكمــة  أصدقــاء  إفــادات  أن  يبــدو  العامــة«،  »القواعــد  أنــواع  مــن  نــوع  أي  تطبيــق  عــن  وعوضًــا 

 انظر: 69
 Brazil Submission, para 23.

  المادة )6(، اتفاقية مونتيفيديو.  70

  محكمة الــعــدل الــدولــيــة، قضية الــتــجــارب الــنــوويــة )نــيــوزيــلــنــدا ضــد فــرنــســا( )1974(، )الــحــكــم(، الــفــقــرة 46: »مــن المسلم بــه أن  71
الإعلانات التي تتخذ شكل أعمال انفرادية وتتعلق بحالات قانونية أو واقعية يمكن أن تترتب عليها التزامات قانونية ... فهذا التعهد 

المعبر عنه علنا بنية الالتزام، ولو خارج إطار المفاوضات الدولية، له أثر ملزِم«. 
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 Brazil Submission, para 16; Uganda Submission, para 11.
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المنحــازون لإســرائيل تفضّــل اعتمــاد نهــج يخــص حالــة بعينهــا، ويرتكــز فــي قاعدتــه علــى شــرط لا أســاس 
انحــراف  أي  نفســه  الوقــت  فــي  ترفــض  بينمــا  المفاوضــات،  خــال  مــن  حــل  إلــى  بالتوصــل  يق�ضــي  لــه 
إليــه  التــي تكتســيها معاييــر اتفاقيــة مونتيفيديــو. وبنــاءً عليــه، فمــا يدعــو  عــن الموضوعيــة المفترضــة 
هــؤلاء المراقبــون يكمــن فــي رفــع ســقف المؤهــات اللازمــة لمركــز الدولــة علــى نحــو يحمــل طابعًــا خاصًــا، 
ــق حصــرًا علــى فلســطين مــن أجــل الإبقــاء علــى الوضــع القائــم بحكــم الأمــر الواقــع للهيمنــة  بحيــث تطبَّ

الاســتعمارية. 

3333 بشــأن  مونتيفيديــو  اتفاقيــة  تضعــه  الــذي  المعيــار  علــى  اســتثناءات  إيــراد  يجــوز  أنــه  شــو  ويلاحــظ 
تواجــه صعوبــات علــى صعيــده، شــريطة  يُقــال إن فلســطين  الــذي  المعيــار  الفاعلــة، وهــو  الحكومــة 
أن يقــوم »الدليــل علــى أن المجتمــع الدولــي، أو مجموعــة متنوعــة معتبــرة وتمثيليــة مــن الــدول، قــد 
م بالتالــي بــأن مبــادئ الاعتــراف وتقريــر المصيــر قــد 

ّ
قبلــت بــأن فلســطين تشــكل اســتثناءً«،74 وهــو يســل

»تكمّــل« معاييــر اتفاقيــة مونتيفيديــو.75 وعلــى هــدي مــن التحليــل المقنــع والدقيــق الــذي يــورده روبــرت 
أن  فــي  مؤسســاتنا  ترغــب   المحكمــة،76  أصدقــاء  مــن  بصفتهمــا  إفادتهمــا  فــي  بنزاوتــي  وجوليــا  هاينــش 
تضيــف وجــود الاحتــال الــذي لا يــزال جاثمًــا علــى أرض فلســطين إلــى قائمــة العوامــل التــي يمكــن أن 
تحــل محــل الفكــرة التــي ترســيها معاييــر اتفاقيــة مونتيفيديــو بشــأن اشــتراط الســيطرة التــي تمارســها 

الفاعلــة.  الحكومــة 
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 انظر: 76

 Robert Heinsch and Giulia Pinzauti, Situation in the State of  Palestine: Submissions Pursuant to Rule 103 (16 March 2020) 
ICC-01/18-107, para 30 onwards, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01084.PDF> 
(henceforth the “Heinsch and Pinzauti Submission”).

المصير  تقرير   )1(
3434 نظــام رومــا الأسا�ســي علــى المحكمــة أن  مــن   3 المــادة )21(  أعــاه، تشــترط  الــواردة  حســب الملاحظــة 

تفســر جميــع القوانيــن المتاحــة أمامهــا علــى  ضــوء قواعــد حقــوق الإنســان،77 التــي يجــب أن تتضمــن 
والســيادة  مصيرهــم   تقريــر  فــي  الفلســطيني  الشــعب  لأبنــاء  الواجــب  الجماعــي  الحــق  بالضــرورة 
الدائمــة علــى مواردهــم الطبيعيــة.78 وبينمــا اســترعت  مؤسســاتنا، فــي إفادتنــا التــي قدمناهــا بصفتنــا 
بالســامة  فــي تقريــر المصيــر فيمــا يتعلــق  إلــى أهميــة الحــق  مــن قبــل  مــن أصدقــاء المحكمــة، الانتبــاه 
الدوليــة،79  الجنائيــة  المحكمــة  تمارســه  الــذي  الإقليمــي  والاختصــاص  فلســطين،  لدولــة  الإقليميــة 

يتبــوأ قــدرًا مشــابهًا مــن الأهميــة بخصــوص مســألة وجــود الدولــة.  أنــه  يبــدو مــن الواضــح  فقــد 

3535  jus« وقــد أشــارت محكمــة العــدل الدوليــة بــأن الحــق فــي تقريــر المصيــر يحمــل صفــة القواعــد الآمــرة
وهــذا   81.»erga omnes« الكافــة  تجــاه  المطلقــة  الحجيــة  ذات  الالتزامــات  تن�شــئ  التــي   80،»cogens
يميــط اللثــام عــن الأســباب التــي تجعــل مــن اختــزال مســألة مركــز الدولــة الفلســطينية فــي »حــال يتــم 
فــي  أساسًــا  لــه  يجــد  ولا  عنــه  الدفــاع  يتعــذر  ضعيفًــا  موقفًــا  المفاوضــات«  خــال  مــن  إليــه  التوصــل 
القانــون الدولــي. فإســرائيل، عوضًــا عــن الإدلاء برأيهــا حــول إقامــة دولــة فلســطينية، تقــع تحــت التــزام 
قانونــي إيجابــي يملــي عليهــا أن تضــع حــدًا للوضــع غيــر القانونــي الــذي تنكــر فيــه حــق الفلســطينيين فــي 
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تقريــر مصيرهــم وتحرمهــم منــه. 

3636 الحربــي  بالاحتــال  القائمــة  الســلطة  بصفتهــا  تتصــرف  إســرائيل  أن  إلــى  بالنظــر  ذلــك،  علــى   
ً
وعــاوة

علــى  المفاوضــات  تلــك  تجــري  أن  يمكــن  كيــف  نــرى  أن  بمــكان  الصعوبــة  فمــن  فلســطين،  إقليــم  فــي 
الــذي أصدرتــه مؤخــرًا حــول  القــرار  فــي  الدوليــة  العــدل  نحــو عــادل ومتــوازن. وقــد أشــارت محكمــة 
... يخضــع  أحــد أطرافــه  فــي حــال كان  اتفــاق دولــي،  عــن  التحــدث  يمكــن  أنــه »لا  أرخبيــل تشــاغوس 
تأخــذ  أوســلو،  اتفاقيــات  فــي ســياق  أدنــاه  نبيّنــه  الواقــع، وحســبما  وفــي  اســتعمارية.82  قــوة  لســلطة« 
أي اتفاقيــة يجــري التفــاوض بشــأنها بيــن الســلطة القائمــة بالاحتــال والســكان الواقعيــن تحــت ذلــك 
الاحتــال صفــة »اتفــاق خــاص« لغايــات اتفاقيــات جنيــف الرابعــة،83 ولا يملــك هــذا الاتفــاق القــدرة 
علــى المســاس بالحقــوق وأوجــه الحمايــة المكفولــة للســكان القابعيــن تحــت الاحتــال أو تقويضهــا، بمــا 

فيهــا الحــق فــي تقريــر المصيــر. 

3737 يقدمهــا  أن  دون  المــأ  علــى  ونشــرها  أعدهــا  التــي  الموقــف  ورقــة  فــي  الإســرائيلي  العــام  النائــب  ويقــر 
خــال  مــن  إليــه  التوصــل  يجــري   

ً
»حــا أن  كاسي�ســي،  أنطونيــو  يقولــه  بمــا  مستشــهد  للمحكمــة، 

المفاوضــات لغايــات إعمــال حــق الفلســطينيين فــي تقريــر المصيــر«84 ينبغــي أن يقــوم فــي أساســه علــى 
عــي،  يدَّ العــام  النائــب  ولكــن  بحريــة«.85  ]الفلســطينية[  الأرا�ضــي  ســكان  عنهــا  يعبّــر  التــي  »الرغبــات 
تقريــر  مــن  الفلســطينيين  حرمــان  فــي  تتعســف  بأنهــا  إســرائيل  وســم  إلــى  »الســعي  بــأن  هــذا،  بقولــه 
مصيرهــم لا يفتقــر إلــى الحقيقــة فــي جوهــره فحســب، بــل قــد يســتدعي تبنّــي روايــة سياســية وحزبيــة 
بعينهــا علــى نحــو لا شــك فــي أنــه لا يليــق بــأي محكمــة عاديــة، ناهيــك عــن محكمــة جنائيــة دوليــة«.86 
ومــع ذلــك، فحســبما يُســتدل عليــه مــن مــا يســمى »بصفقــة القــرن«، مــن الثابــت أن إســرائيل ليــس 
ينــمّ عــن  فــي تقريــر مصيرهــم، بمعنــى  فــي ضمــان حقــوق الفلســطينيين؛ بمــا فيهــا حقهــم  لهــا مصلحــة 
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 عــن ذلــك، فقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة ومجلــس الأمــن التابــع 
ً

المســاواة والعدالــة.87 وفضــا
الموقــف  علــى،  التشــديد  وأعــادت  الحجيــة،  ذات  الدوليــة89  الهيئــات  مــن  وغيرهمــا  المتحــدة88  للأمــم 
الدائــم.  الســام  إلــى  والوصــول  المصيــر  تقريــر  مــن  الفلســطينيين  حرمــان  فــي  إســرائيل  تنتهجــه  الــذي 

3838 التــي  الحــالات  فــي  بالانفصــال، جائــزًا  بعــض الأحيــان  فــي  يُعــرف  الــذي  ويُعــد تقريــر المصيــر الخارجــي، 
يعــوق فيهــا النظــام السيا�ســي الــذي يبســط ســيطرته علــى الســكان المتضرريــن الســعي التــام والحــر إلــى 
فلســطين  أن  إلــى  وبالنظــر  والثقافيــة.90  والاجتماعيــة  السياســية  حقوقهــم  وإعمــال  نمائهمــا  تحقيــق 
بــل تخضــع لاحتــال وفصــل عنصــري وضــم  تقريــر المصيــر فحســب،  فــي  الحــق  مــن  ليســت محرومــة 
متواصــل طــال أمــده، دون أن تلــوح فــي الأفــق أي بــوادر لنهايتــه، فمــن الصعوبــة بمــكان أن نتأكــد كيــف 
لا يســع هــذا الحــق أن تكــون لــه الأســبقية علــى مــا يُفتــرض مــن جمــود المعاييــر التــي تضعهــا اتفاقيــة 

مونتيفيديــو وانعــدام اليقيــن الــذي يلفهــا مــن الناحيــة العمليــة. 

  انظر:  87
Tareq Baconi, ‘The Oslo Accords Are Dead. Should the Palestinian Authority Live On?’ (18 February 2020) Foreign 
Policy, available at: <https://foreignpolicy.com/2020/02/18/the-oslo-accords-are-dead-should-the-palestinian-
authority-live-on/>.

UN S/( الــوثــيــقــة رقــــم ،)ــبـــر 2016 كـــانـــون الأول/ديـــســـمـ لـــأمـــم المـــتـــحـــدة )23  الـــتـــابـــع  ــــن  الــــقــــرار 2334 الــــصــــادر عـــن مــجــلــس الأمـ    88
RES/2334(، الفقرة 1: “... إنشــاء إســرائيل للمســتوطنات في الأرض الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، 
 بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحـلال السـلام 

ً
 صارخا

ً
لـه أي شـرعية قانونيـة ويشـكل انتـهاكا لـيس 

العـادل والدائم والشامل”. 

 انـــظـــر، مــن جــمــلــة أمــــور، الــلــجــنــة المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنـــســـان، المــاحــظــات الــخــتــامــيــة بــشــأن الــتــقــريــر الـــــدوري الـــرابـــع لإســرائــيــل )21  89
تشرين الثاني/نوفمبر 2014(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )CCPR/C/ISR/CO/4(، الفقرة 4؛ و اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لإسرائيل )12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019(، وثيقة الأمم 
المتحدة رقم )E/C.12/ISR/CO/4(، الفقرة 17؛ و لجنة القضاء على التمييز العنصري‏، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع 
CERD/C/( وثيقة الأمم المتحدة رقم ،)للتقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لإسرائيل )27 كانون الثاني/يناير 2020

ISR/CO/17-19(، الفقرة 13. 

 انظر: 90
 Reference re: Secession of  Quebec [1998] 2 R.C.S, para 126.

https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-01-00-EN.pdf
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2019/Documents/ICCs%20lack%20of%20jurisdiction%20over%20so-called%20%e2%80%9csituation%20in%20Palestine%e2%80%9d%20-%20AG.pdf
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2019/Documents/ICCs%20lack%20of%20jurisdiction%20over%20so-called%20%e2%80%9csituation%20in%20Palestine%e2%80%9d%20-%20AG.pdf
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2019/Documents/ICCs%20lack%20of%20jurisdiction%20over%20so-called%20%e2%80%9csituation%20in%20Palestine%e2%80%9d%20-%20AG.pdf
https://foreignpolicy.com/2020/02/18/the-oslo-accords-are-dead-should-the-palestinian-authority-live-on/
https://foreignpolicy.com/2020/02/18/the-oslo-accords-are-dead-should-the-palestinian-authority-live-on/
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)2( الاحتلال 
3939 يمتلــك  لا  وهــو   - يمتلــك مطلقًــا  لــم   ... الفلســطيني  »الكيــان  أن  إلــى  الإســرائيلي  العــام  النائــب  أشــار 

الآن، ســواء فــي القانــون أو فــي الواقــع - العناصــر الرئيســية التــي تشــكل هــذه الســيطرة الفعليــة علــى 
الإقليــم«.91 ويتطــرق هــذا الادعــاء إلــى مســألتين أساســيتين، إحداهمــا القــدرة الماديــة علــى ممارســة 
نتنــاول  وســوف  التشــريع.  ممارســة  تيسّــر  التــي  الســلطة،  أو  القانونيــة،  القــدرة  وثانيهمــا  الســيطرة، 

التــي تملكهــا فلســطين.  التشــريع  فــي ولايــة  مــن هاتيــن المســألتين عندمــا نبحــث  الثانيــة  المســألة 

4040 ويشــمل إقليــم دولــة فلســطين الحديثــة الأرض الفلســطينية المحتلــة، التــي لا تــزال خاضعــة للاحتــال 
الضفــة  فــي  الســائد  الوضــع  أن  فــي  جــدال  ولا   92.1967 العــام  مــن  إســرائيل  تمارســه  الــذي  الحربــي 
إلــى  الشــرقية  القــدس  ضمــت  بأنهــا  الادعــاء  إســرائيل  تســوق  بينمــا  احتــال،  وضــع  هــو  الغربيــة 
مــن  بقــدر واســع  تــزال تمســك  غــزة، فهــي لا  بقطــاع  ارتباطهــا«  ــت 

ّ
إســرائيل »فك أن  ومــع  إقليمهــا،93 

فيــه.94  بالاحتــال  قائمــة  ســلطة  تعــد  تــزال   ومــا  عليــه  الســيطرة 

4141 أصدقــاء  مــن  بصفتهمــا  قدماهــا  التــي  إفادتهمــا  فــي  مقنعــة  بصــورة  وبنزاوتــي  هاينــش  بيّنــه  وحســبما 
ل منــع الدولــة الواقعــة تحــت الاحتــال مــن »ممارســة ســلطتها علــى جــزء مــن إقليمهــا«95 

ّ
المحكمــة، يشــك

محــورًا جوهريًــا مــن محــاور الاحتــال. ومــن شــأن  تجاهــل هــذه المســألة،  وتقييــم الأمــر وفقُــا للمعاييــر 
التــي تقررهــا اتفاقيــة مونتيفيديــو أن »يــؤدي إلــى الاســتنتاج المنافــي للعقــل والــذي مــؤداه أن لا كيــان 

يخضــع للاحتــال يمكــن اعتبــاره دولــة علــى الإطــاق«.96 

4242 وبنــاءً علــى ذلــك، فمــن شــأن الاقتــراح الــذي يضعــه بادينتــر وآخــرون وغيرهــم مــن أصدقــاء المحكمــة 

 انظر: 91
 AG Position Paper, para 33.

  الفتوى بشأن الجدار، الفقرتان 73 و101.  92

 انظر: 93
 Al-Haq, ‘Al-Haq Briefing Paper – 70 Years On: Palestinians Retain Sovereignty Over East and West Jerusalem’ 
(2018), available at:
<http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/stories/PDF/Jerusalem_20%20Oct_final.pdf>; 

وانظر، أيضًا:
Israel Ministry of  Foreign Affairs, 4 Jerusalem-s Military Government Abolished- Government Proclamation, available at:
<http://www.israel.org/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/4%20Jerusalems%20Military%20
Government%20Abolished-%20Gover.aspx>.

 انظر: 94
 Shane Darcy and John Reynolds, ‘An Enduring Occupation: The Status of  the Gaza Strip from the Perspective of 
International Humanitarian Law’ (2010) 15(2) Journal of  Conflict & Security Law 243.

 انظر: 95
 ECHR, Ilascu v Moldova and Russia (8 July 2004) Application No 487887/99, pg 312-313.

 انظر: 96
 Heinsch and Pinzauti Submission, para 35.

أن  دولــة97  وبيــن ممارســة مركزهــا بصفتهــا  فلســطين  بيــن  يحــول  أن  يجــب  الاحتــال  أن  فيــه  ويــرون 
  وموحــدًا، ،  يتضمــن جوانــب مختلفــة تنظمهــا قوانيــن 

ً
يتجاهــل القانــون الدولــي بصفتــه نظامًــا شــامل

الــدول و قانــون الاحتــال، وهــذه القوانيــن تتداخــل وتتشــابك مــع  مختلفــة كالقوانيــن بشــأن وجــود 
بعضًــا.  بعضهــا 

4343 وفــي الواقــع، لا يتما�شــى هــذا الموقــف أيضًــا مــع الممارســة الدوليــة. فحســبما يبيّنــه هاينــش وبنزاوتــي، 
مــرة أخــرى، كان مركــز الدولــة قائمًــا فــي الســابق فــي حــالات الاحتــال، بصــرف النظــر عــن الســيطرة 
الفعليــة والصريحــة.98 والمثــال الأبــرز علــى هــذه الحالــة يتجســد فــي حالــة ناميبيــا، التــي قــررت منظمــة 
الصفــة  تنتفــي  الــذي  الاحتــال  بســبب  نفيــه  يمكــن  لا  دولــة  بصفتهــا  مركزهــا  أن  الدوليــة  العمــل 

عنــه.99  القانونيــة 

 انظر: 97
 Badinter et al Submission, para 40.

 انظر: 98
 Heinsch and Pinzauti Submission, para 44-47.

 انظر: 99
 John Quigley, The Statehood of  Palestine (Cambridge University Press, 2012) 223; 

وانظر، أيضًا: 
ILO, Resolution on the Admission of  Namibia (7-28 June 1978).

http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/stories/PDF/Jerusalem_20%20Oct_final.pdf
http://www.israel.org/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/4%20Jerusalems%20Military%20Government%20Abolished-%20Gover.aspx
http://www.israel.org/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/4%20Jerusalems%20Military%20Government%20Abolished-%20Gover.aspx
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)ج( مسألة الاعتراف 
4444 علــى الرغــم مــن الترويــج للمقولــة الشــهيرة التــي أوردهــا كروفــورد، والتــي يــرى فيهــا أن »الكيــان لا يُعــد 

دولــة لأنــه يحظــى بالاعتــراف؛ بــل يجــري الاعتــراف بــه لأنــه دولــة«،100 ثمــة إقــرار فــي الإفــادات المقدمــة 
مــن أصدقــاء المحكمــة، ومــن كلا الجانبيــن، بــأن الاعتــراف يفــرز درجــة معتبــرة مــن التأثيــر علــى مركــز 
.101 ويبــدو أن الــدول التــي قدمــت إفاداتهــا بصفتهــا جهــات صديقــة 

ً
كيانــات، كفلســطين، باعتبارهــا دول

للمحكمــة، ولــم تعتــرف بفلســطين، شــعرت بأنهــا ملزَمــة بلفــت النظــر إلــى هــذا الواقــع.102 ومــع ذلــك، 
فحتــى لــو كان للمــرء أن يقــرأ القانــون الدولــي بمــا يتما�شــى مــع مــا يُعــرف بالنظريــة التأسيســية، حيــث 
يســتند مركــز الدولــة إلــى الاعتــراف بصــورة رئيســية، فــإن الاعتــراف الواســع النطــاق الــذي يصــدر عــن 
بــه. وفــي  ل عليــه ويُعتــدّ  يعــوَّ مــا  الــذي يصــدر عــن دول منفــردة، هــو  الــدول، وعلــى خــاف الاعتــراف 
ضــوء مــا تقــدم، ينبغــي النظــر إلــى الاعتــراف باعتبــاره أمــرًا لــه دلالتــه طالمــا كان يمثــل التحليــل الــذي 
، حتــى لــو كان ذلــك يتوافــق مــع النظريــة التفســيرية 

ً
تــراه الــدول لمركــز كيانــات معينــة باعتبارهــا دول

التــي تقــوم فــي أساســها علــى وجــود سلســلة مــن الصفــات التــي تصــف مركــز الدولــة. 

4545  139 مــن  فلســطين  نالتــه  الــذي  الاعتــراف  علــى  الأهميــة  يضفــي  الــذي  الســبب  هــو  بالتحديــد  وهــذا 
دولــة103 ومــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة،104 حيــث يشــير كل عمــل مــن أعمــال الاعتــراف إلــى تعهــد 
إلــى نتيجــة إيجابيــة  مــا أف�ضــى  يتنــاول وجــود فلســطين ومركزهــا بصفتهــا دولــة، وهــو  بإجــراء تحليــل 
مؤيــدة لهــذا التوجــه. ولذلــك، فــإن الاعتــراض الــذي يبديــه عــدد أقــل نســبيًا مــن الــدول، كتلــك التــي 

 انظر: 100
 James Crawford, ‘State’ Max Planck Encyclopaedia of  Public International Law (2011), para 44.

 انظر: 101
 Shaw Submission, para 18; Heinsch and Pinzauti Submission, para 48 onwards. 

ويلاحظ هاينش وبنزاوتي أن الاعتراف يحتل أهمية خاصة بسبب الاحتلال الذي لا يزال جاثمًا على أرض فلسطين. وانظر، أيضًا: 

AG Position Paper, para 42 onwards
وتتناول ورقة الموقف الصادرة عن النائب العام الإسرائيلي مسألة الاعتراف على الرغم من أنها تنحاز بوضوح إلى النظرية »التفسيرية« 
بشأن مركز الدولة. ويقر مكتب النائب العام ضمنيًا بأنها تنطوي على جانب من الأهمية، من خلال ما يكرسه من قدر لا بأس به من 

الصفحات للبحث في هذه المسألة. وانظر، أيضًا: 
Austria Submission, para 6: 

 على المركز القانوني”. 
ً

“قد يحمل ]الاعتراف[ ... ولا سيما في الحالات التي يلفها الغموض أهمية باعتباره دليل

 انظر: 102
 Australia Submission, para 10 onwards; Austria Submission, para 7; Czech Submission, para 6; Germany Submission, para 4; 

Hungary Submission, para 45.

  انظر:  103
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  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )67/19(، )4 كانون الأول/ديسمبر 2012(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )(، الفقرة 2: »تقـرر  104

أن تمـنح فلـسطين مركـز دولـة غـير عـضو لهـا صـفة المراقـب في الأمـم المتحدة« )وقد أبرزناها ما نؤكده بالخط المائل(. 

ذكــر، فــي ضــوء هــذا الإجمــاع. 
ُ
قدمــت إفاداتهــا بصفتهــا جهــات صديقــة للمحكمــة، ليــس لــه أي أهميــة ت

وممــا لــه مغــزاه أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اعتبــرت، فــي حالــة جورجيــا، أن عــدم الاعتــراف بأوســيتيا 
الجنوبيــة بصفتهــا دولــة ذات ســيادة لــه حجيتــه لأغراضهــا.105 

4646 قيمــة  حصــر  حيــث  وتفنيــده،  الواقــع  هــذا  دحــض  إلــى  فيهــا  ســعى  محاولــة  علــى  شــو  أقــدم  وقــد 
مــا  وهــو  غيرهــا،106  دون  الدولــي«  المجتمــع  تمثــل  التــي  الرائــدة  »الــدول  تلــك  فــي  واختزلهــا  الاعتــراف 
يمكــن الوفــاء بــه عــن طريــق الانضــواء تحــت عبــاءة الأمــم المتحــدة، وذلــك لأن مركــز الدولــة يشــكل 
الجمعيــة  جانــب  مــن  قبولهــا  ذلــك  جانــب  إلــى  ويســتدعي  العضويــة،  هــذه  لتحقــق  رئيســيًا  ا 

ً
شــرط

الأمــن.107  ومجلــس  العامــة 

4747 ومــن شــأن هــذا الموقــف أن يربــط مركــز الدولــة، بالنســبة لأي دولــة، ويرهنــه بشــرط نيــل الموافقــة 
مــن »الــدول المهمــة«،108 التــي لا تتعاطــف فــي العــادة مــع تحريــر الســكان الأصلانييــن أو ليــس لديهــا 
مــن الدوافــع السياســية مــا يحــدو بهــا لتأييــد تحريرهــم. ومــن الشــواهد المعاصــرة علــى هــذه الحالــة 
يــزال  أنــه لا  إلــى  العــدل الدوليــة  الــذي أوردنــاه أعــاه، حيــث خلصــت محكمــة  أرخبيــل تشــاغوس، 
أنــه  مــن  الرغــم  علــى  البريطانــي،  الإمبريالــي  الحكــم  تحــت  قانونــي  وجــه  دون  يقبــع  اليــوم  هــذا  حتــى 
فيهــا  تنتظــم  تراتبيــة  هيكليــة  إنشــاء  يتعــارض  ذلــك،  عــن   

ً
وفضــا موريشــيوس.  مــن  جــزءًا  يشــكل 

القائــم  المفهــوم  مــع  »الأهميــة«،  ســلم  علــى  اعتبارهــا  درجــة  وحســب  الواقــع  الأمــر  بحكــم  الــدول 
بيــن الأمــم والــدول، وهــو مفهــوم  إلــى أســرة المجتمــع الدولــي والمســاواة  فــي الانتســاب  التســاوي  علــى 

عليــه.109  وينبنــي  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  يتأســس 
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available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_00608.PDF> (henceforth the “Georgia Decision”).
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)د( يجوز لفلســطين أن تتصــرف بصفتها دولة طرفًا لغايات المادة 
)12( بصرف النظر عما ورد أعلاه 

4848 التحليــل  مــع  نتفــق  ونحــن  الدولــي،  القانــون  بموجــب  دولــة  تشــكل  فلســطين  أن  مؤسســاتنا   تــرى 
الــذي خلــص إليــه غيرنــا مــن أصدقــاء المحكمــة. ومــؤدى هــذا التحليــل أنــه، ولأغــراض تأكيــد ســريان 
الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة علــى الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة، فــإن 
هــذه المســألة ليســت ذات شــأن أو أهميــة فــي الســياق الراهــن. فقــد انضمــت دولــة فلســطين إلــى نظــام 
رومــا الأسا�ســي، وعلــى هــذا النحــو يجــوز لهــا، وفــي أي حــال مــن الأحــوال، أن تتصــرف بصفتهــا دولــة 

 تتمتــع بالعضويــة الكاملــة والصحيحــة فــي هــذا الصــك، وتعــد ملزَمــة بــه بكاملــه. 
ً
طرفــا

4949 للمحاميــن  الدوليــة  الرابطــة  الموقــف  هــذا  فــي مواجهــة  ثيــرت 
ُ
أ التــي  الاعتراضــات  امتطــت موجــة  وقــد 

شــو113  112ومالكولــم  وآخــرون،  وبادينتــر  الإســرائيليين،111  المحاميــن  ونقابــة  اليهــود،110  والحقوقييــن 
وغيرهــم. ويمكــن القــول بوجــه عــام أن الاعتــراض يكمــن فــي أن اســتعمال مصطلــح »الدولــة« المذكــور 
فــي المــادة )12( 2، أو حتــى المــادة )12( 3، ينبغــي ألا يُقــرأ علــى أنــه يــدل علــى نفــس ال�شــيء الــذي يؤديــه 
 عــن ذلــك، 

ً
اســتعماله الــوارد فــي المــادة )125(، التــي تنظــم الانضمــام إلــى نظــام رومــا الأسا�ســي. وفضــا

المــادة )125(،  فــي ســياق  هــذا المصطلــح، ولا ســيما  ن�صــي لاســتعمال  تفســير  اعتمــاد  يؤيــد  مــن  ثمــة 
نفــس  الأسا�ســي  النظــام  إطــار  ضمــن  الــوارد  المعنــى  »الدولــة«  مصطلــح  التفســير  هــذا  يعطــي  بحيــث 
المعنــى الــذي يحملــه بموجــب القانــون الدولــي العــام. وأخيــرًا، تتابــع هــذه الحجــة القــول إن انضمــام 
 لأنــه، وعلــى الرغــم مــن الــدور الــذي يضطلــع بــه الأميــن 

ً
فلســطين إلــى نظــام رومــا الأسا�ســي يقــع باطــا

العــام بصفتــه وديعًــا للمعاهــدات، فــإن منصبــه لا يجــوز لــه أن يحكــم فــي مثــل هــذه المســائل المهمــة 
الدولــي.  بالقانــون  المتعلقــة 

5050 لهــا  فــي أن المحكمــة ينبغــي  وتتمثــل وجهــة النظــر المعارضــة، والصائبــة مــن وجهــة نظــر مؤسســاتنا ، 
أن تتبنــى نهجًــا »وظيفيًــا«، حيــث يجــب النظــر بموجــب هــذا النهــج إلــى القــدرة التــي تمتلكهــا فلســطين 
ــا كامــل العضويــة ولهــا تاريــخ فــي التصــرف بهــذه الصفــة بوصفهــا عضــوًا 

ً
للتصــرف باعتبارهــا دولــة طرف

 انظر: 110
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The Israel Bar Association, Situation in the State of  Palestine: Amicus Curiae Submissions of  the Israel Bar Association (16 
March 2020) ICC-01/18-80, para 2, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01022.PDF>.

 انظر: 112
Badinter et al Submission, para 11.

 انظر: 113
Shaw Submission, para 1.

مــن  ين�ســى  الواقــع،  وفــي  بــه.114  الاسترشــاد  ويمكــن  دلالتــه  لــه  أن  علــى  الأطــراف،  الــدول  جمعيــة  فــي 
يدعــون إلــى اعتمــاد تفســير ن�صــي مقيــد ومحافــظ لاســتعمال مصطلــح »الدولــة«، مــرة أخــرى، الصفــة 
التــي  التفســير  منهجيــة  فــي  الإنســان،  حقــوق  وقواعــد  والمقاصــد،  الأهــداف  تتبوأهــا  التــي  المركزيــة 
تتبناهــا الدائــرة. ففــي حيــن تتضمــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات بالفعــل إشــارة إلــى هــذه النزعــة 
النظــام الأسا�ســي  اللائــق لأهــداف  بنقــض الاعتبــار  أنــه يســمح  ذلــك علــى  يُقــرأ  ألا  النصيــة، فينبغــي 
أو  العقــاب،  مــن  الإفــات  تشــوب  التــي  الثغــرات  رفــد  فــي  الإســهام  بتحا�شــي  الالتــزام  ولا  ومقاصــده، 

النتائــج التــي مــن شــأنها أن تف�ضــي إلــى منطــق منــافٍ للعقــل. 

5151 وقــد انضمــت دولــة فلســطين، حتــى وقــت كتابــة هــذه الورقــة، دون تحفــظ إلــى ســبع مــن أصــل تســع 
تقاريــر قدمتهــا  اســتعراض  الدوليــة،115 وجــرى  الإنســان  مــن معاهــدات حقــوق  أساســية  معاهــدات 
هــذه  وتشــمل  الإنســان،  لحقــوق  أساســية  لاتفاقيــات  انضمامهــا  بعــد  المعاهــدات  للجــان  فلســطين 
اللجــان لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ولجنــة الأمــم 
المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري ولجنــة حقــوق الطفــل التابعــة للأمــم المتحــدة، ومــن 
المقــرر أن يخضــع تقريــر آخــر كذلــك للاســتعراض أمــام لجنــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب.116 
 علــى ذلــك، فقــد أجــرت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري تحقيقهــا الخــاص بشــأن ســريان 

ً
وزيــادة

اختصاصهــا علــى فلســطين فــي ســياق الشــكوى  بيــن الــدول، التــي رفعتهــا فلســطين بموجــب اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري117 ضــد إســرائيل. 

5252 ــت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري فــي تحليلهــا نهجًــا وظيفيًــا تجــاه المركــز القانونــي  للدولــة 
ّ
وتبن

الفلســطينية، حيــث خلصــت إلــى أنــه لــم يكــن مــن الضــروري إجــراء تحليــل يتخطــى القــدرة الوظيفيــة 
الأهليــة  معاييــر  تتطابــق  لا  حيــن  وفــي  ــا.118 

ً
طرف دولــة  بصفتهــا  التصــرف  علــى  فلســطين  تملكهــا  التــي 

مــع  العنصــري  التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة  إلــى  للانضمــام  اســتيفاؤها  يجــب  التــي 
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تلــك المرعيــة فــي نظــام رومــا الأسا�ســي، فهــي مــع ذلــك تنحصــر فــي »الــدول« ولا تتجاوزهــا إلــى غيرهــا.119 
ولذلــك، لا تتضــح الأســباب التــي قــد تدفــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى الإحجــام عــن تبنّــي نفــس 
مًــا فــي  ِ

ّ
النهــج الــذي طبقتــه لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري فــي الــدور الــذي تؤديــه بصفتهــا محك

الشــكوى المشــتركة بيــن الــدول. 

5353 ومــن المفيــد فــي هــذه المرحلــة أيضًــا أن نعــرج علــى الــدور الــذي يضطلــع بــه الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
بصفتــه وديعًــا للمعاهــدات. فقــد وردت الملاحظــة بشــأن هــذه الوظيفــة علــى لســان أصدقــاء المحكمــة 
فــي »]جعــل[  المنحازيــن لإســرائيل باعتبارهــا »ذات طابــع إداري محــض«،120 وتكمــن غايتهــا الوحيــدة 
بمركزهــا  الإخــال  ودون  الدوليــة«،  الجنائيــة  للمحكمــة  الأسا�ســي  النظــام  فــي  ــا 

ً
طرف دولــة  فلســطين 

باعتبارهــا دولــة فــي حــد ذاتهــا.121 وهــذا الأمــر صحيــح. فالأميــن العــام، عندمــا يقــرر مــا إذا كان يجــب 
قبــول صــك انضمــام بصفتــه وديعًــا، لا يدلــي ببيــان حــول المســائل المتعلقــة بوجــود الدولــة، بــل إنــه 
الســياق  هــذا  ففــي  العامــة«.122  الجمعيــة  »ممارســة  إلــى  غمــوض،  يشــوبها  التــي  الحــالات  يحيــل،  
العامــة للأمــم المتحــدة، حيــث  بالقــرار )19/67( الصــادر عــن الجمعيــة  بالــذات، يمكــن الاسترشــاد 

كان قــد اعتــرف بفلســطين بصفتهــا دولـــة غـــير عـــضو لهـــا صـــفة المراقـــب فــي الأمـــم المتحــدة. 

5454 وهــذا لا يعنــي أننــا نقــول إن القــرار )19/67( بحــد ذاتــه يمنــح مركــز الدولــة  لفلســطين ، وذلــك لأن 
قــرارات الجمعيــة العامــة ليســت ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة علــى هــذا الوجــه، وهــذا واقــع توخــى 

  المادة )17( 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: “هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم  119
المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأسا�سي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري 

دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية”. 

 انظر: 120
 Badinter et al Submission, para 13.

  المصدر السابق، الفقرة 12.  121

 انظر: 122
 Under-Secretary-General for Legal Affairs, Patricia O’Brien, Issues related to General Assembly resolution 67/19 on the 
status of  Palestine in the United Nations (21 December 2012), para 15.

العديــد مــن أصدقــاء المحكمــة المنحازيــن لإســرائيل الحــرص علــى الإشــارة إليــه وإثارتــه.123 ولكــن هــذه 
حجــة خاطئــة تبتعــد عــن الغايــة التــي تصبــو إليهــا: فالمصلحــة التــي يتوخاهــا الأميــن العــام لا تكمــن فــي 
القيمــة القانونيــة لقــرارات الجمعيــة العامــة فــي حــد ذاتهــا، وإنمــا فــي قيمتهــا طالمــا كانــت تمثــل التقييــم 
الــذي يــراه المجتمــع الدولــي بعمومــه. ومــرة أخــرى، وحســب الملاحظــة التــي وردت علــى لســان البرازيــل، 
يتعيــن علــى كل دولــة أن تجــري تحليلهــا القانونــي المســتقل بشــأن المركــز القانونــي للدولــة، علــى  ضــوء 
المعاييــر أو الإجــراء الــذي تــراه مناســبًا. وفــي الواقــع، فــإن أغلبيــة مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة 
نظــام  إلــى  للانضمــام  لفلســطين  بالســماح  نيــة واضحــة  علــى  ينطــوي  نحــو  علــى  اســتنتاجاتها  قدمــت 
هــذه  لهــا  حققــت  التــي  الوســيلة  باعتبــاره  العامــة  الجمعيــة  بقــرار  اســتعانت  حيــث  الأسا�ســي،  رومــا 

الغايــة.124 

5555 وقــد جــرى تصميــم دور الجهــة الوديعــة وممارســتها علــى نحــو محــدد لكــي لا يقــع هــذا القــرار البالــغ 
الأهميــة علــى كاهــل الأميــن العــام وحــده.125 فهــذا الــدور والممارســة لا يعطيــان، الأميــن العــام الصلاحيــة 
التــي تخولــه التصــرف كمــا لــو كان الحكــم النهائــي فــي مســألة مركــز الدولــة، وإنمــا يشــترطان عليــه  أن 
يحيــل إلــى الممارســة وإلــى وجهــات نظــر المجتمــع الدولــي، حســب تمثيلــه مــن خــال الجمعيــة العامــة، 
وهــذا لا يتفــق مــع مــا اقترحــه مختلــف أصدقــاء المحكمــة. وبنــاءً علــى ذلــك، تتمثــل الوظيفــة الموكلــة إلــى 

  انظر:  123
Badinter et al Submission, para 21; Dennis Ross, Situation in the State of  Palestine: Amicus Curiae Observations on Issues Raised 
by the “Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine” (16 March 2020) 
ICC-01/18-94, para 39, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01060.PDF> (henceforth 
the “Dennis Ross Submission”); IAJL Submission, para 16; The Israel Forever Foundation, Situation in the State of  Palestine: 
Corrigendum to “Submissions Pursuant to rule 103 (The Israel Forever Foundation)” (20 March 2020) ICC-01/18-108-Corr, 
para 49, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01166.PDF>; Laurie Blank, Matthijs de 
Blois, Geoffrey Corn, Daphne Richemond-Barak, Gregory Rose, Robbie Sabel, Gil Troy, and Andrew Trucker, 
Situation in the State of  Palestine: Amicus Curiae Observations of  Prof. Laurie Blank, Dr. Matthijs de Blois, Prof. Geoffrey Corn, 
Dr. Daphné Richemond-Barak, Prof. Gregory Rose, Prof. Robbie Sabel, Prof. Gil Troy and Mr. Andrew Tucker (16 March 2020) 
ICC-01/18-93, para 61, available at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01058.PDF> (henceforth 
the “Blank et al Submission”); The Lawfare Project, The Institute for NGO Research, Palestinian Media Watch, and 
the Jerusalem Center for Public Affairs, Situation in the State of  Palestine: Observations on the Prosecutor’s Request on behalf 
of  the Non-Governmental Organisations: The Lawfare Project, the Institute for NGO Research, Palestinian Media Watch, and the 
Jerusalem Center for Public Affairs (16 March 2020) ICC-01/18-81, para 25, available at: <https://www.icc-cpi.int/
CourtRecords/CR2020_01023.PDF> (henceforth “The Lawfare Project et al Submission”); 

وانظر، أيضًا:
Yael Vias Gvirsman, Situation in the State of  Palestine: Amicus Brief  (Yael Vias Gvirsman) (16 March 2020) ICC-01/18-
88, para 76: “… the Court … is not bound by the UN General Assembly”, available at: <https://www.icc-cpi.int/
CourtRecords/CR2020_01041.PDF> (henceforth the “Gvirsman Submission).

  انظر:  124
Schabas Submission, para 11: 

“كان من المفهوم جيدًا عندما أجري التصويت في الجمعية العامة أن هذا قد يفتح الباب أمام انضمام فلسطين إلى نظام روما الأسا�سي. 
واتخذ القرار بأغلبية 138 صوتا مقابل 9 أصوات )أربعة منها أصوات دول أعضاء( وامتناع 41 عضوا عن التصويت. وكان من جملة 
ا في نظام روما 

ً
تلك الــدول التي صوتت لصالح قبول دولة فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب في الجمعية العامة 79 دولة طرف

الأسا�سي”. 

 انظر: 125
 Request, para 109.
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الأميــن العــام فــي اســتكناه إرادة الجمعيــة وإخراجهــا إلــى الوجــود. 

5656 بنــاءً علــى مــا تقــدم، يمتلــك نظــام رومــا الأسا�ســي مــا ســماه ريتشــارد فولــك »فحصًــا« ضمنيًــا »للمركــز 
القانونــي للدولــة«126، حيــث يجــب اســتيفاؤه قبــل قبــول انضمــام كيــان سيا�ســي. ويكمــن الافتــراض 
انضمامهــا  صــك  قبــول  تــم  التــي  الكيانــات  جميــع  أن  فــي  فصاعــدًا  النقطــة  هــذه  مــن  يتبــدّى  الــذي 
 لأغــراض نظــام رومــا الأسا�ســي، وأنهــا والحالــة تلــك تتمتــع بالميــزة التــي تيســر لهــا التصــرف 

ً
تشــكل دول

ــا تحظــى بالعضويــة الكاملــة والســليمة. ومــن الملائــم أن نذكــر فــي هــذا المقــام أن 
ً
 أطراف

ً
باعتبارهــا دول

 عــن ذلــك، لا تملــك المحكمــة 
ً

نظــام رومــا الأسا�ســي لا يشــتمل علــى مفهــوم لعضويــة غيــر الــدول. وفضــا
فــي  حكمهــا  إصــدار  تفوضهــا  التــي  الصلاحيــة  محضــة،  جنائيــة  محكمــة  بصفتهــا  الدوليــة،  الجنائيــة 
المســائل الموضوعيــة المتصلــة بمركــز الدولــة، وقــد تتجــاوز حــدود اختصاصهــا إن هــي ســعت إلــى ذلــك 

 127.
ً

ســبيل

5757 يُستشــف ممــا تقــدم أنــه ينبغــي معاملــة دولــة فلســطين، وبصــرف النظــر عــن وجهــات النظــر الفرديــة 
فــي  ــا تتمتــع بعضويــة كاملــة وصحيحــة 

ً
الــدول  والمراقبيــن، بصفتهــا دولــة طرف التــي تراهــا طائفــة مــن 

نظــام رومــا الأسا�ســي. 

 انظر: 126
 Falk Submission, para 7.

  المصدر السابق، الفقرة 7. وانظر، أيضًا:  127
Schabas Submission, para 14.

الإقليمي  الاختصاص 

الفلسطيني  )أ(  الإقليم  
5858 دولــة  إقليــم  إن  يقــول  الــذي  الفلســطيني  الموقــف  فــي  لإســرائيل  المنحــازون  المحكمــة  أصدقــاء  طعــن 

فلســطين يتألــف مــن الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة، وهــي المناطــق التــي 
يُشــار إليهــا بمجموعهــا باســم الأرض الفلســطينية المحتلــة. فحســب الملاحظــة التــي يســوقها بنفينيســتي 
الأرض  علــى  اختصاصهــا  المحكمــة  تمــارس  »لكــي  الاختصــاص:  علــى  فيهــا  اعتــرض  التــي  إفادتــه  فــي 
فــي  التحقيــق ضمنيًــا  إقليــم فلســطين. ويــرد هــذا  مــن ماهيــة  تتأكــد   أن 

ً
لهــا أول ينبغــي  الفلســطينية، 

إحالــة أي دولــة بموجــب نظــام رومــا الأسا�ســي، ولكنــه عديــم الشــأن ولا يُعتــد  بــه فــي غالبيــة الحــالات 
وتنتظــم  التحديــد«.128  إلــى  يفتقــر  لــن  أو  جــدال  موضــع  يكــون  لــن  العلاقــة  ذات  الدولــة  إقليــم  لأن 
تــورد  لــم   ... فــي مســارين: أولهمــا أن »فلســطين  فــي عمومهــم،  التــي يثيرهــا أصدقــاء المحكمــة،  الحجــج 
تأكيــدًا واضحًــا لا لبــس فيــه بشــأن إقليمهــا«،129 وثانيهمــا أن الأرض الفلســطينية المحتلــة »لا يمكــن 
اعتبارهــا إقليمًــا تابعًــا لدولــة فلســطينية علــى  ضــوء الحقــوق التــي تملكهــا إســرائيل والادعــاءات التــي 

 انظر: 128
 Eyal Benvenisti, Situation in the State of  Palestine: Amicus Curiae in the Proceedings Related to the Prosecution Request Pursuant 
to Article 19(3) for a Ruling on the Court’s Territorial Jurisdiction in Palestine (16 March 2020) ICC-01/18-95, para 6, available 
at: <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01062.PDF> (henceforth the “Benvenisti Submission”).
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المتنــازع عليــه«.130  بهــذا الإقليــم  تســوقها فيمــا يتعلــق 

5959 لا تــرى مؤسســاتنا  أن الدفــع بــأي مــن هاتيــن الحجتيــن مقنــع. فهاتــان الحجتــان تتجاهــان الاعتــراف 
بالســمة الثابتــة التــي تســم الادعــاء الــذي تثيــره دولــة فلســطين بأحقيتهــا فــي إقليــم الضفــة الغربيــة، 
بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة، وتســعيان إلــى تحريــف الحجــج المتعلقــة بمــا يســمى »الكيــان 
وتســيئان  الدوليــة،  العــدل  محكمــة  أمــام  فلســطين  أثارتهــا  التــي   )corpus separatum( المنفصــل« 
جريــه، وتحــاولان أن تخلقــا ادعــاءً زائفًــا لا أســاس لــه بــأن 

ُ
تفســير التقديــر الــذي ينبغــي للمحكمــة أن ت

إســرائيل تملــك  الســيادة علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة. 

)1(  الإقليم  الفلســطيني يشــمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة 
6060 بشــأن   موقفهــا  فــي  الغمــوض  اعتراهــا  فلســطين  أن  بنفينيســتي  فيــه  يــرى  الــذي  الادعــاء  خــاف  علــى 

أحقيتهــا فــي إقليمهــا، فقــد صرحــت دائــرة شــؤون المفاوضــات التابعــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
فــي العــام 2011، وبعبــارات لا لبــس فيهــا، بــأن »حــدود ]الأرض الفلســطينية المحتلــة[ قــد جــرى تعيينهــا 
مــن خــال التوقيــع علــى اتفاقيــات الهدنــة بيــن مصــر والأردن مــن جهــة، وإســرائيل مــن جهــة أخــرى، فــي 
أعقــاب حــرب العــام 1948 ومــا تلاهــا مــن إقامــة دولــة إســرائيل علــى مــا نســبته 78 فــي المائــة مــن أرض 
فلســطين التاريخيــة«.131 ويتجســد ذلــك فــي الاعتــراف الــوارد بهــذا الإقليــم بصفتــه إقليمًــا واقعًــا تحــت 
الاحتــال علــى لســان محكمــة العــدل الدوليــة فــي فتواهــا بشــأن الجــدار132 ومجلــس الأمــن فــي القــرار 

رقــم 133.2334 

6161 لمنظمــة  التأسيســية  الوثيقــة  وهــو  الفلســطيني«،  الوطنــي  »الميثــاق  علــى  بنفينيســتي  تركيــز  ينطــوي 
يعــرّف فلســطين  الميثــاق  هــذا  القــول إن  التضليــل.134 ففــي حيــن يصــح  الفلســطينية، علــى  التحريــر 

 انظر: 130
  UKLFI et al Submission, para 4; 

... السيادة الإسرائيلية  إلى »احتمال  اليهود، التي تشير في الفقرة 57 من إفادتها  وانظر، أيضًا، الرابطة الدولية للمحامين والحقوقيين 
في بقاع من الضفة الغربية في اتفاقية سلام نهائية«. انظر: 

IAJL Submission, para 57,

 انظر: 131
 State of  Palestine, Negotiations Affairs Department, The Green Line is a Red Line: The 1967 Borders and the 
Two-State (27 June 2011), available at: <https://www.nad.ps/en/publication-resources/factsheets/green-line-red-
line-1967-border-and-two-state>.

  انــظــر الفتوى بــشــأن الــجــدار، الفقرة 78: »وجميع هــذه الأرا�ضـــي )بــمــا فيها الــقــدس الشرقية( مــا زالــت أراضٍ محتلة ومــا زالــت  132
إسرائيل لها وضع السلطة القائمة بالاحتلال«. 

UN S/( الــوثــيــقــة رقـــم ،)كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 2016 ـــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة )23    الـــقـــرار 2334 الـــصـــادر عـــن مــجــلــس الأمـ 133
1: “إنشــاء إســرائيل للمســتوطنات في الأرض الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.  RES/2334(، الفقرة 

  انظر:  134
Benvenisti Submission, para 14 onwards.

لنــا أن نؤكــد أن الادعــاء  البريطانــي، ينبغــي  فــي عهــد الانتــداب  التــي كانــت قائمــة  وإقليمهــا بحدودهــا 
بقــي  غــزة،  الشــرقية، وقطــاع  القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  فــي  بأحقيتهــا  تثيــره فلســطين  الــذي 
ثابتًــا علــى مــا هــو عليــه ولــم يتغيــر - والخلافــات القائمــة بيــن فلســطين وإســرائيل حــول مناطــق أخــرى 
الفلســطينية  التحريــر  نالــت منظمــة   عــن ذلــك، فبينمــا 

ً
الواقــع ولا تزعزعــه. وفضــا تقــوض هــذا  لا 

بيــن  نخلــط  أن  الصــواب  يجانــب  فممــا  الفلســطيني،  للشــعب  الدولــي  الممثــل  بصفتهــا  بهــا  الاعتــراف 
المنظمــة ودولــة فلســطين، أو الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي واقــع الحــال،135 ولا ســيما بالنظــر إلــى 

أن الميثــاق يســبق الاعتــراف بالــدور التمثيلــي الــذي تؤديــه المنظمــة فــي تاريخــه. 

6262 ومــا مــن إشــكالية أبــدًا فــي التســليم بمــا يدفــع بــه بنفينيســتي بخصــوص »غيــاب تعبيــر واضــح لا لبــس 
فيــه عــن الادعــاء الــذي تثيــره فلســطين بشــأن أحقيتهــا فــي إقليمهــا«.136 فالامتنــاع عــن تحديــد الحــدود 
الخارجيــة ليــس بهــذا القــدر مــن الغرابــة كمــا قــد يبــدو عليــه. ومــن أبــرز الأمثلــة وأوضحهــا علــى ذلــك 
أن إســرائيل لــم تفعــل ذلــك مطلقًــا، وهــي لا تشــعر بغضاضــة ولا تجــد حرجًــا فــي تغييــر ادعائهــا حيــن 
تتــاح الفرصــة أمامهــا لذلــك، مثلمــا ســبق أن فعلــت فيمــا يتعلــق بالضفــة الغربيــة والجــولان الســوري 

المحتــل فــي العــام 137.1967 

  انظر، في هذا الخصوص،  135
Valentina Azarov and Chantal Meloni, ‘Disentangling the Knots: A Comment on Ambos’ “Palestine, ‘Non-
Member Observer’ Status and ICC Jurisdiction”’ (27 May 2014) EJIL:Talk!, available at: <https://www.ejiltalk.org/
disentangling-the-knots-a-comment-on-ambos-palestine-non-member-observer-status-and-icc-jurisdiction/>.

 انظر: 136
 Benvenisti Submission, para 24.

  انظر:  137
Victor Kattan, ‘Muddying the Waters: A Reply to Kay and Kern on the Statehood of  Palestine and the ICC – Part 
I’ (9 August 2019) Opinio Juris, available at: <http://opiniojuris.org/2019/08/09/muddying-the-waters-a-reply-to-
kay-and-kern-on-the-statehood-of-palestine-and-the-icc-part-i/>; New York Times, ‘A Brief  History of  the Golan 
Heights, Claimed by Israel and Syria’ (21 March 2019), available at: <https://www.nytimes.com/2019/03/21/
world/middleeast/golan-heights-israel.html>.

https://www.nad.ps/en/publication-resources/factsheets/green-line-red-line-1967-border-and-two-state
https://www.nad.ps/en/publication-resources/factsheets/green-line-red-line-1967-border-and-two-state
https://www.ejiltalk.org/disentangling-the-knots-a-comment-on-ambos-palestine-non-member-observer-status-and-icc-jurisdiction/
https://www.ejiltalk.org/disentangling-the-knots-a-comment-on-ambos-palestine-non-member-observer-status-and-icc-jurisdiction/
http://opiniojuris.org/2019/08/09/muddying-the-waters-a-reply-to-kay-and-kern-on-the-statehood-of-palestine-and-the-icc-part-i/
http://opiniojuris.org/2019/08/09/muddying-the-waters-a-reply-to-kay-and-kern-on-the-statehood-of-palestine-and-the-icc-part-i/
https://www.nytimes.com/2019/03/21/world/middleeast/golan-heights-israel.html
https://www.nytimes.com/2019/03/21/world/middleeast/golan-heights-israel.html
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)2( القدس الشــرقية و »الكيان المنفصل«
6363 بأحقيتهــا  فيــه  فلســطين  تطالــب  الــذي  الادعــاء  بنفينيســتي،  بينهــم  ومــن  المحكمــة،  أصدقــاء  أثــار 

يرونهــا  التــي  بالمواقــف  الدفــع  ســياق  فــي  المنفصــل«،  »الكيــان  ومســألة  الشــرقية،  القــدس  إقليــم  فــي 
بشــأن الأســباب التــي قــد لا تدفــع المحكمــة إلــى ممارســة الاختصــاص علــى الشــطر الشــرقي مــن هــذه 
فــي  المتحــدة  الأمــم  عــن  الصــادرة  التقســيم  خطــة  مــن  المنفصــل«  »الكيــان  فكــرة  وتنبثــق  المدينــة.138 
العــام 1947، والتــي كان اقتراحهــا مــن  أفــكار الجمعيــة العامــة،139 حيــث ورد الاقتــراح »بإضفــاء طابــع 
دولــي« علــى القــدس باعتبارهــا عاصمــة مشــتركة لدولتيــن، مــع أنهــا لا تخضــع لســيادة أي منهمــا. ولــم 
ــذ علــى الإطــاق، وهــي تســبق فــي تاريخهــا الاســتيلاء علــى القــدس الغربيــة  يُكتــب لهــذه الخطــة أن تنفَّ
وضمهــا فيمــا بعــد علــى يــد دولــة إســرائيل التــي لــم يمــضِ وقــت طويــل علــى إعلانهــا عــن قيامهــا فــي العــام 
140.1948 وبنــاءً علــى ذلــك، تبقــى الســيادة علــى المدينــة، بمــا فيهــا شــطرها الشــرقي، فــي يــد فلســطين.141 

6464 »تكت�ســي  القــدس  أن  فــي  لإســرائيل  المنحــازون  المحكمــة  أصدقــاء  يثيــره  الــذي  الاعتــراض  يكمــن  ولا 
فــي أن دولــة فلســطين،  إليــه، وإنمــا  انتهــت  الــذي  طابعًــا دوليًــا« بموجــب وضــع »الكيــان المنفصــل« 
فــي  المتحــدة  الولايــات  ســفارة  نقــل  علــى  فيــه  إليهــا  تحتــج  الدوليــة  العــدل  محكمــة  إلــى  طلبًــا  برفعهــا 
قــرارات  عــن  مأخــوذة  اقتباســات  صــورة  فــي  يــرد  الــذي  المفهــوم  إلــى  تحيــل  القــدس،  إلــى  إســرائيل 
العــام  النائــب  يســوقها  التــي  تلــك  قبيــل  مــن  فادعــاءات  الصلــة.142  ذات  العامــة  الجمعيــة 
الدوليــة  العــدل  أمــام محكمــة  فيهــا إن »فلســطين تدفــع«  يقــولان  الإســرائيلي143 وبنفينيســتي والتــي 

 انظر: 138
 Benvenisti Submission, para 29-30, 43; Shaw Submission, para 42; Badinter at al Submission, para 31.

  انظر الجزء الثالث، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )II(181((، )29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947(، وثيقة الأمم المتحدة  139
 .))A/RES/181(II( رقم

  انظر:  140
Falk Submission, para 26.

  انظر، من جملة أمور،  141
John Quigley, ‘Sovereignty in Jerusalem’ (1996) 45(3) Catholic University Law Review  765; Al-Haq, ““70 Years On: 
Palestinians Retain Sovereignty Over East and West Jerusalem” (October 2018), available at: <http://www.alhaq.
org/advocacy/6145.html>. 

  يقتبس الطلب الذي رفعته فلسطين إلى محكمة العدل الدولية عن خطة التقسيم، إلى جانب القرار الذي صدر في أعقابها،  142
وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )IV(303((، )9 كانون الأول/ديسمبر 1949(، وثيقة الأمم المتحدة )A/RES/303(. انظر: 
State of  Palestine, Application Instituting Proceedings: Relocation of  the United States Embassy to Jerusalem (Palestine v United 
States of  America) (28 September 2018), para 5, 9, available at: <https://www.icj-cij.org/files/case-related/176/176-
20180928-APP-01-00-EN.pdf> (henceforth the “ICJ Application”).

  يــدعــي الــنــائــب الــعــام الإســرائــيــلــيــة فــي ورقـــة المــوقــف الــصــادرة عــنــه، الــفــقــرة 52: »مـــرة أخـــرى، ينبغي ألا نغفل أن الفلسطينيين  143
’فلسطيني‘، من  إقليم  إلى  الفلسطينية المحتلة‘ لا يمكن حمله على محمل قانوني ليشير  ’الأرض  بأن مصطلح  أنفسهم أقروا مؤخرًا 
خلال التسليم أمام محكمة العدل الدولية بأن القدس وبقاع لا يستهان بها من الضفة الغربية إنما تكتسب وضع »الكيان المنفصل« 

بموجب القانون الدولي«. 
AG Position Paper, para 52.

 144،»
ً

بــأن مدينــة القــدس بكاملهــا، والمناطــق المحيطــة بهــا، ينبغــي أن تــدار بصفتهــا »كيانًــا منفصــا
يلفهــا  ادعــاءات  هــي  بعمومهــا،  المحتلــة  الفلســطينية  مــن الأرض  عــد جــزءًا 

ُ
ت بالتالــي لا  القــدس  وأن 

قدمهــا.  أخمــص  إلــى  رأســها  مــن  التضليــل 

6565 »لــم  المحكمــة:  أصدقــاء  مــن  بصفتهمــا  التــي قدماهــا  الإفــادة  فــي  الأمــر  هــذا  وبنزاوتــي  هاينــش  يلاحــظ 
الشــرقية تكتســب وضــع  القــدس  تقــرر وتعلــن أن  الدوليــة أن  العــدل  مــن محكمــة  تطلــب فلســطين 
بشــأن  حكمهــا  تصــدر  أن  الدوليــة  العــدل  محكمــة  إلــى  طلبهــا  فــي  تزيــد  لا  وهــي  المنفصــل«.  »الكيــان 
الانتهــاك الــذي يدّعــى أن الولايــات المتحــدة أوقعتــه علــى اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية فيمــا 

القــدس«.145  إلــى  أبيــب  تــل  مــن  الســفارة الأمريكيــة  بنقــل  المتعلــق  بالقــرار  يتصــل 

6666 يتضــح هــذا الأمــر وضوحًــا لا مــراء فيــه مــن قــراءة الطلــب الــذي رفعتــه فلســطين إلــى محكمــة العــدل 
هــذا  أن  تأكيــد  فــي  الغايــة  تكمــن  لا  المنفصــل«،  »الكيــان  ذكــر  فيــه  يــرد  موضــع  أول  ففــي  الدوليــة. 
الكيــان يســري علــى الوضــع الراهــن، ولا فــي الدعــوة إلــى إنفــاذه، وإنمــا فــي إيــراد الملاحظــة بــأن »المبــادئ 
التــي يســتند إليهــا هــذا القــرار«، بمعنــى القــرار رقــم )II(181((، الــذي يقــرر خطــة التقســيم، »وعلــى 
وجــه الخصــوص، ضــرورة حمايــة طابــع المدينــة والاعتــراف بوضــع محــدد ضمــن حــدود المدينــة، تشــكل 
 
ً
القــرارات اللاحقــة بشــأن القــدس منــذ ذلــك العهــد«.146 وفضــا قاعــدة متينــة ارتكــزت عليهــا جميــع 
مــرة  دوليًــا،  طابعًــا  تكتســب  التــي  المدينــة  مفهــوم  إلــى  الثانيــة  الإشــارة  مــن  الغــرض  ليــس  ذلــك،  عــن 
علــى  التشــديد  وإنمــا  إعمالــه،  إلــى  الدعــوة  توجيــه  التطبيــق، ولا  المفهــوم موضــع  هــذا  أخــرى، وضــع 
ولايتهــا  نطــاق  لتوســيع  ســعيها  إطــار  فــي  إســرائيل[  تتخذهــا  ]التــي  والإداريــة  التشــريعية  »التدابيــر  أن 
الســام.147 ولذلــك، لا  الدوليــة لإحــال  فــي مواجهــة الإرادة  ــذت  فِّ

ُ
ن قــد  القــدس«  لكــي تشــمل مدينــة 

يشــكل مفهــوم »الكيــان المنفصــل« جــزءًا مــن الادعــاء الــذي تثيــره دولــة فلســطين بشــأن أحقيتهــا فــي 
إقليمهــا، ولا  يخــل  الاســتناد إليــه أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، فــي أي وجــه مــن الوجــوه، بســيادة 
فلســطين، ومــن ثــم بالاختصــاص الإقليمــي علــى القــدس الشــرقية علــى وجــه الخصــوص، والتــي تبقــى 
ــا لا ينفصــم بهــا. ولــم يكــن الغــرض مــن 

ً
جــزءًا أساســيًا مــن الأرض الفلســطينية المحتلــة وترتبــط ارتباط

الإحالــة إلــى هــذا المفهــوم أمــام محكمــة العــدل الدوليــة يبتغــي تأكيــد أن مفهــوم إضفــاء الطابــع الدولــي 
علــى المدينــة قابــل للتطبيــق أو ملــزم مــن الناحيــة القانونيــة أو حتــى مرغــوب اليــوم، وإنمــا اســتعراض 
الســياق الــذي تعمــل فيــه إســرائيل علــى الاســتيلاء علــى المدينــة كاملــة  وضمهــا إلــى إقليمهــا علــى نحــو 

تنتفــي الصفــة القانونيــة عنــه. 

  انظر:  144
 Benvenisti Submission, para 43.

  انظر:  145
 Heinsch and Pinzauti Submission, para 74.

  انظر:  146
 ICJ Application, para 6.

  انظر:  147
 ICJ Application, para 10.
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ثــارة فــي إفــادات أصدقــاء المحكمــة بشــأن حالــة دولــة فلســطين أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
ُ
ثــارة فــي إفــادات أصدقــاء المحكمــة بشــأن حالــة دولــة فلســطين أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــةالــردّ علــى الحجــج الم

ُ
الــردّ علــى الحجــج الم

4041

)3( لا يُطلب من المحكمة أن تصدر حكمها بشــأن إقليم فلســطين 
6767 بشــأن  المحكمــة  تقــرره  مــا  أن  لاحظــت  عندمــا  طلبهــا،  فــي  الحقيقــة،  كبــد  العامــة  المدعيــة  أصابــت 

اختصاصهــا الإقليمــي فــي فلســطين لــن يرقــى إلــى مرتبــة قــرار لــه حجيتــه فــي تعييــن حــدود إقليــم دولــة 
فلســطين مــن ذلــك الوجــه.148 والأثــر الــذي يفــرزه أي قــرار يصــدر عــن الدائــرة التمهيديــة لــن تتجــاوز 
اقترحــه  مــا  وعلــى خــاف  شــأنه،  مــن  يكــون  ولــن  المحكمــة،  اختصــاص  تحديــد  منــه  المتوخــاة  الغايــة 
بادينتــر وآخــرون، أن »يف�ضــي إلــى التعــارض بيــن قــرار صــادر عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وقــرار 
فــي  الــواردة  الملاحظــة  وحســب  الواقــع،  وفــي  الدوليــة«.149  العــدل  محكمــة  عــن  المســتقبل  فــي  يصــدر 
الفقــرة التاليــة مــن إفــادة بادينتــر وآخــرون، »لــم تصــدر محكمــة العــدل الدوليــة بنفســها قــرارًا باتًــا 
أن  عليــه  غبــار  لا  وممــا  الجــدار[«.150  بشــأن  ]الفتــوى  أصــدرت  عندمــا  الإقليــم  أو  الســيادة  بشــأن 
محكمــة العــدل الدوليــة كانــت مقتنعــة بــأن اختصاصهــا كان يغطــي إقليــم فلســطين المحتلــة بكاملــه، 
دون الإخــال بالحــدود الإقليميــة لدولــة فلســطين. ووفقًــا للملاحظــة التــي يوردهــا شــاباس فــي الإفــادة 
ال�شــيء  تفعــل  أن  التمهيديــة  الدائــرة  فــي وســع  »أليــس  للمحكمــة،  مــن أصدقــاء  التــي قدمهــا بصفتــه 

نفســه، مــن أجــل الــرد علــى طلــب المدعيــة العامــة؟«151 

6868 والواقــع الــذي يقــول إن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليســت فــي حاجــة إلــى إصــدار حكمهــا بشــأن نطــاق 
 Monetary“( »إقليــم دولــة فلســطين يُعَــدّ، إشــارة إضافيــة إلــى انعــدام قابليــة مبــدأ »العملــة الذهبيــة
فــي العــام 1954 للتطبيــق.152 فهــذا المبــدأ، الــذي  Gold”( الــذي صــدر عــن محكمــة العــدل الدوليــة 
يســتحضره عــدد مــن أصدقــاء المحكمــة كمــا لــو كان حجــة فــي مواجهــة اختصــاص المحكمــة الجنائيــة 
بيــن دولتيــن لا يســعه أن يضــع  الدوليــة،153 يقــرر - ببســيط العبــارة - أن نزاعًــا قانونيًــا أو تحكيميًــا 

المصالــح القانونيــة لدولــة ثالثــة فــي بــؤرة الاهتمــام وموقــع الصــدارة. 

  انظر:  148
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 انظر:  149
 Badinter at al Submission, para 27.

 انظر:  150
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 انظر:  151
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6969 جريــه المدعيــة العامــة علــى هــذه النقطــة.154 فحســب 
ُ
ونحــن نتفــق تمــام الاتفــاق مــع التحليــل الــذي ت

المقــام الأول محكمــة  فــي  الدوليــة  تمثــل المحكمــة الجنائيــة  العامــة،  التــي تقدمهــا  المدعيــة  الملاحظــة 
عنــى بالمســؤولية الجنايــة الفرديــة، وليــس لهــا تأثيــر علــى النزاعــات القائمــة بيــن الــدول. وفــي 

ُ
جنائيــة ت

المقــام الثانــي، لا يُطلــب إلــى المحكمــة أن تحــل النــزاع الإقليمــي الدائــر بيــن دولتــيْ فلســطين وإســرائيل، 
وفــي  وإنجازهــا.  الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة  إقامــة  بغيــة  اختصاصهــا  تؤكــد  أن  إليهــا  يُطلــب  وإنمــا 
المقــام الثالــث، يتعــارض الادعــاء الــذي يقــول إن مبــدأ العملــة الذهبيــة يمنــع المحكمــة مــن ممارســة 
وفــي  نفســها.  )12(2)أ(  المــادة  مــن  المتوخــاة  الغايــة  مــع  الأطــراف  غيــر  الــدول  رعايــا  علــى  اختصاصهــا 
بســط  فــي  بأحقيتهــا  إســرائيل  تثيرهــا  التــي  الادعــاءات  لرفــض  يمكــن  الأمــر،  كان  وأيًــا  الأخيــر،  المقــام 
... بحكــم قــرار ذي حجيــة يصــدر  ســيادتها علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة أن »يؤخــذ علــى علاتــه 

المســألة«.155  هــذه  الأمــن بخصــوص  عــن مجلــس 

)4( لا تملك إســرائيل ادعاءً بأحقيتها في الســيادة على الأرض الفلسطينية 
لمحتلة  ا

7070 بينمــا قــد يبــدو أن الواقــع الــذي يقــول إن إســرائيل لا تملــك ادعــاء الســيادة علــى الأرض الفلســطينية 
هــذا  فيهــا  عارضــوا  التــي  الحجــج  مــن  طائفــة  المحكمــة  أصدقــاء  أثــار  بديهيــة،  مســألة  يُعَــدّ  المحتلــة 
م بــه علــى نطــاق واســع. فطــرح تجمــع »محامــون مــن المملكــة المتحــدة مــن أجــل إســرائيل« 

ّ
الواقــع المســل

الفكــرة التــي تــرى أن  مبــدأ قدســية الحدود الموروثــة )uti posseditis(، الــذي ينــص علــى وجــوب أن 
تتقيــد الــدول الجديــدة بالحــدود الإقليميــة لأســافها التــي كانــت قائمــة قبلهــا، يق�ضــي بــأن إســرائيل، 
ــكلت فــي العــام 1948، تتمتــع بالســيادة علــى فلســطين الانتدابيــة 

ُ
التــي تعــد الدولــة الوحيــدة التــي ش

إلــى الضفــة الغربيــة بمســمى »يهــودا  كلهــا.156 ويشــير مشــروع »لوفيــر« )Lawfare Project( وآخــرون 
فــي ســبيل محــو وجــود الفلســطينيين علــى  الــذي توظفــه دولــة إســرائيل  والســامرة«، وهــو المصطلــح 
أرض وطنهــم وطمســه.157 ويتــرك دينيــس روس هــذه المســألة مفتوحــة علــى مصراعيهــا، حيــث يدفــع بــأن 
فــي أساســهما إقليمًــا غيــر مخصــص مــن أقاليــم الانتــداب البريطانــي  »الضفــة الغربيــة وغــزة تمثــان 
ولا يملــك أي طــرف الســيادة عليــه )حتــى لــو جــرى النظــر إليــه أيضًــا علــى الصعيــد الدولــي علــى أنــه 

  انظر:  154
Request, para 35, fn. 60.

 انظر:  155
 Permanent Court of  Arbitration, Lance Paul Larsen v The Hawaiian Kingdom (5 February 2001), para 11.24, available 
at: https://pcacases.com/web/sendAttach/123; 

UN S/( الوثيقة رقــم ،)الــصــادر عن مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة )23 كانون الأول/ديسمبر 2016 الــقــرار 2334  أيــضًــا،  وانــظــر، 
 .)RES/2334

  انظر:  156
UKLFI et al Submission, para 42-50.

  انظر:  157
The Lawfare Project et al Submission.
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يخضــع لقانــون الاحتــال( ... ولذلــك، لا يقتصــر الهــدف المرجــو مــن مفاوضــات الوضــع النهائــي علــى 
تحديــد الحــدود الخارجيــة لتقســيم إقليمــيْ الطرفيــن، بــل إنــه يكمــن فــي تحديــد الوضــع النهائــي للضفــة 
يثيــر  وممــا  العمــوم«.158  وجــه  علــى  عليهمــا  الســيادة  بــه  تنــاط  الــذي  الطــرف  بمعنــى  وغــزة؛  الغربيــة 
الفضــول علــى نحــو يفــوق غيــره أن غريفزمــان يتســاءل عمــا إذا كانــت الإجابــة عــن هــذه الأســئلة لهــا 

أهميــة أم لا.159 

7171 الفلســطينية  الأرض  فــي  بالاحتــال  قائمــة  ســلطة  إســرائيل  أن  علــى  يشــهد  الــذي  الواقــع  ويحظــى 
المجتمــع  أســرة  أوســاط  فــي  عــام  نطــاق  علــى  بالاعتــراف  عليهــا،160  بالســيادة  تتمتــع  لا  وأنهــا  المحتلــة، 
الدولــي. فقــد أهــاب مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بجميــع الدولــة » أن تميـــــز فــي معاملاتهــا ذات 
محــاولات  أي  أن  وأعلــن   161»1967 عــام  منــذ  المحتلــة  والأرا�ضــي  إســرائيل  دولــة  إقليــم  بيــن  الصلــة 
الخــاص  الوضــع«  أو  المؤس�ســي  الهيــكل  أو  الســكاني  التركيــب  أو  الماديــة  »المعالــم  تغييــر  إلــى  تســعى 
 ... الرابعــة  جنيــف  لاتفاقيــة  فاضحًــا  ــا 

ً
خرق »تشــكل  و  قانونــي«  مســتند  أي  لهــا  »ليــس  بفلســطين 

كمــا تشــكل عقبــة جديــة أمــام تحقيــق ســام شــامل وعــادل ودائــم«.162 وقــد تناولــت محكمــة العــدل 
الدوليــة هــذه المســألة باســتفاضة وتوسّــعت فيهــا فــي معــرض الإحالــة إلــى جــدار الضــم والتوســع: »... 
فــإن المســار المختــار للجــدار يعكــس  فــي موقعــه التدابيــر غيــر المشــروعة التــي تتخذهــا إســرائيل فيمــا 

والمســتوطنات«.163  بالقــدس  يتعلــق 

7272 إلــى  ذكرهــا،  تقــدم  التــي  الموروثــة،  قدســية الحدود  بمبــدأ  المتصلــة  الحجــة  ترقــى  الحــال،  واقــع  وفــي 
المصداقيــة  فاقــدة   )”missing reversioner“( المفقــود«  »العقيــب  حجــة  لاســتحضار  محاولــة 
للســيادة  خاضعــة  هــي  وإنمــا  الواقــع،  فــي  محتلــة  ليســت  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  أن  تــرى  والتــي 

 انظر:  158
 Dennis Ross Submission, para 35.

 انظر:  159
 Gvirsman Submission, para 94.

 انظر:  160
 Crawford, op cit, para 29: 

“في ضوء مبدأ تقرير المصير، لا تناط السيادة على الإقليم الواقع تحت الاحتلال والحق في ملكيته في السلطة القائمة بالاحتلال، وإنما 
أســاس  الغربية على  الضفة  فــي  أو مصلحة  قانونيًا  حــقًــا  إســرائــيــل  تكتسب  وبــذلــك، لا  الاحــتــال.  القابعين تحت  السكان  يــد  فــي  تبقى 

 بالاحتلال حصرًا”. 
ً
 قائمة

ً
صفتها سلطة

UN S/( الــوثــيــقــة رقـــم ،)كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 2016 ـــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة )23    الـــقـــرار 2334 الـــصـــادر عـــن مــجــلــس الأمـ 161
RES/2334(، الفقرة 5. 

التابع للأمم المتحدة )1 آذار/مـــارس 1980(، الوثيقة رقــم )S/RES/465(، الفقرة 5؛  الــصــادر عــن مجلس الأمــن  الــقــرار 465     162
وانظر، أيضًا، المصدر السابق، الفقرة 5. 
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انتبــاه  يســتدعي  وممــا  إليــه.164  الســيادة  تنتقــل  أن  يجــوز  شــرعي  كيــان  غيــاب  بســبب  الإســرائيلية، 
المــرء أن هــذه الحجــة تتفــوق بتطرفهــا وبفــارق كبيــر علــى مــا يطرحــه النائــب العــام الإســرائيلي، الــذي 
قــة«، ويحــذف إي إشــارة تحيــل إلــى نظريــة العقيــب 

َّ
يزعــم ببســاطة أن الســيادة علــى فلســطين »معل

أنهمــا  مــن  منــاص  فــا  الحجتيــن،  هاتيــن  بيــن  الجوهريــة  الاختلافــات  مــن  الرغــم  وعلــى  المفقــود.165 
الاثنتــان ســاقطتان للســبب نفســه: فحســب التفســير الــذي ســاقه نفتالــي وغــروس فــي العــام 2005، 
يطرحهــا  التــي  تلــك  قبيــل  مــن  حجــج  وتظــل  الحكومــة«.166  محلهــا  وليــس  الشــعب،  محلهــا  »الســيادة 
التــي  تجمــع »محامــون مــن المملكــة المتحــدة مــن أجــل إســرائيل« غيــر واردة لأنهــا تتجاهــل الإمكانيــة 

الإقليــم.«167  لهــذا  المشــروع  العقيــب  يشــكل  الفلســطيني  الشــعب  أن  تــرى 

7373  عمــا تقــدم، وحســب الملاحظــة التــي وردت فــي الفتــوى الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة 
ً

وفضــا
بشــأن الجــدار: »... الأرا�ضــي الفلســطينية التــي كانــت تقــع إلــى الشــرق مــن الخــط الأخضــر قبــل نشــوب 
الصــراع ]فــي العــام 1967[ ... احتلتهــا إســرائيل ...، حيــث أنــه ليــس هنــاك أي داعٍ للبحــث فــي الوضــع 
الســابق الدقيــق لتلــك الأرا�ضــي«.168 فكمــا أن محكمــة العــدل الدوليــة اعتبــرت أن الحجــج المتعلقــة 
لهــا، واعتبــرت أن ســيطرة الأردن علــى الضفــة  المفقــود غيــر ذات صلــة ولا محــل  العقيــب  بافتــراض 
الغربيــة غيــر ذات شــأن، فيستشــف مــن ذلــك أن الأمــر نفســه ينبغــي أن يســري علــى أي بحــث يتنــاول 

مبــدأ قدســية الحــدود الموروثــة وافتــراض قابليتــه للتطبيــق علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة. 

  تناولت مؤسسة الحق وشركاؤها حجة »العقيب المفقود« في الإفادة المشتركة التي قدموها بصفتهم جهات صديقة للمحكمة.  164
انظر: 

Palestinian Rights Organisations Submission, para 16.

 انظر:  165
 AG Position Paper, para 27-32.

 انظر:  166
 Orna Ben Naftali and Aeyal Gross, ‘Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory’ (2005) 23(3) 
Berkeley Journal of  International Law 568.

  المصدر السابق.  167

  الفتوى بشأن الجدار، الفقرة 101.  168
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)ب( التمييز بين ولاية التشــريع وولاية الإنفاذ في فلسطين 
7474 وولايــة  التشــريع  ولايــة  بيــن  التمييــز  فيــه  تناولــت  متزنًــا   

ً
تحليــا طلبهــا،  فــي  العامــة،  المدعيــة  قدمــت 

أصابــت  حيــث  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  بالنســبة  وأهميتــه  التمييــز  هــذا  صلــة  ومــدى  الإنفــاذ، 
كبــد الحقيقــة فــي ملاحظتهــا بــأن فلســطين تحتفــظ بولايــة تشــريعية  كاملــة  علــى الأرض الفلســطينية 
المنحــازة  الجهــات  وترفــض  أوســلو.169  اتفاقيــات  ترتبهــا  التــي  الأحــكام  عــن  النظــر  بصــرف  المحتلــة، 
لإســرائيل مــن أصدقــاء المحكمــة هــذا التحليــل، مــع العلــم  أن المحــاولات التــي بذلتهــا فــي ســبيل تقويــض 
هــذه المســألة وخلخلتهــا لــم تكــن مقنعــة. فمالكولــم شــو يدفــع بــأن الحجــج التــي توردهــا المدعيــة العامــة 
»لا تســتند إلى أســس موضوعيــة البتــة«170 لأنــه »ليــس ثمــة أســاس فــي الاتفاقيــات لهــذا التمييــز«.171 
ويحتــج بلانــك وآخــرون بــأن »الدفــوع التــي تعرضهــا المدعيــة العامــة ت�ســيء فــي جوهرهــا فهــم التــوازن 
هــو  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  تملكــه  الــذي  فالاختصــاص  الأسا�ســي.  رومــا  نظــام  يرســيه  الــذي 
ل للســلطة  اختصــاص إنفــاذ، وليــس اختصــاص تشــريع، ولذلــك فــإن الصلاحيــة الوحيــدة التــي تخــوَّ
أن  الأبــد«  إلــى  إســرائيل  »مؤسســة  وتفتــرض  بالإنفــاذ«.172  تتعلــق  صلاحيــة  هــي  إنمــا  الفلســطينية 
»الســلطة الفلســطينية لــم تكتســب ولايــة تشــريعية  علــى القــدس أو المنطقــة )ج( علــى الإطــاق«،173 
وهــذا موقــف يتقاســمه دينيــس روس174 والنائــب العــام الإســرائيلي فــي ورقــة المواقــف العامــة الصــادرة 

عنــه،175 مــن جملــة جهــات أخــرى. 

7575 ولا يــورد أصدقــاء المحكمــة المنحــازون لإســرائيل الكثيــر مــن التحليــل الــذي يتطــرق إلــى هــذه المســألة، 
وهــم مــع ذلــك يؤكــدون أن دولــة فلســطين لا تملــك الولايــة التشــريعية  بســبب اتفاقيــات أوســلو، أو 
ــا مــن الاعتــراف لفلســطين بولايــة تشــريعية ، ويقيمــون تحذيرهــم هــذا 

ً
يحــذرون فــي أكثــر الحــالات تطرف

علــى  ادعــاءات لا أســاس لهــا ويقولــون فيهــا إن ذلــك قــد »يخلــف أثــرًا ]أو آثــارًا[ بالغــة الضــرر علــى حيــاة 
المجتمعــات التــي تمثلهــا فــي إفاداتهــا ويــؤدي إلــى عواقــب  غيــر مرغوبــة وربمــا تف�ضــي إلــى العنــف«.176 

  انظر:  169
Request, para 184-185.

 انظر: 170
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76.	 وصلــة  الإنفــاذ،  وولايــة  التشــريع  ولايــة  بيــن  التمييــز  تفســير  يلــي  فيمــا  نتنــاول  تقــدم،  مــا  ضــوء  علــى   
فــي  الــذي أورده عاصــم خليــل وهالــة الشــعيبي  إلــى التحليــل الممتــاز  بهــا، بالاســتناد  اتفاقيــات أوســلو 

آخريــن.177  خبــراء  جملــة  مــن  المحكمــة،  أصدقــاء  مــن  بصفتهمــا  قدماهــا  التــي  الإفــادة 

)1( ولاية التشريع وولاية الإنفاذ 
7777 ثــاث:  فئــات  إلــى  العــادة  فــي  الولايــة  تنقســم  والشــعيبي،  خليــل  يقدمهــا   التــي  الملاحظــة  حســب 

علــى  قواعــد  بتطبيــق  المجتمعــات  مــن  »مجتمــع  قيــام  علــى  القــدرة  إلــى  تشــير  التــي  التشــريع  ولايــة 
علــى  القــدرة  إلــى  تشــير  التــي  القضائيــة  الأحــكام  إصــدار  وولايــة  القانــون«،  اختيــار  علــى  أو  نــزاع 
»إخضــاع الأشــخاص أو الأعيــان للإجــراءات القانونيــة«، وولايــة الإنفــاذ التــي تشــير إلــى القــدرة علــى 
»الحمل أو الإجبار علــى الامتثــال لقــرار يجــري التوصــل إليــه«.178 ولا غنــى عــن أوجــه التمييــز هــذه، 
حســبما يلاحظــه ســتان فــي موضــع آخــر بالنظــر إلــى أن »أي تصــور آخــر قــد تكــون لــه عواقــب ضــارة 
تمــس القانــون الدولــي. فقــد يشــير ذلــك فــي معنــاه إلــى أن دولــة لا تملــك القــدرة علــى ممارســة ولايتهــا 
علــى بقــاع محــددة مــن إقليمهــا قــد تفقــد قدرتهــا علــى التحقيــق مــع مرتكبــي الجرائــم أو محاكمتهــم 
أو تخويلهــا ولايــة قضائيــة دوليــة تنطــوي علــى صلاحيــة محاكمــة مرتكبــي الجرائــم. وهــذا مــن شــأنه 

بهــا علــى صعيــد المســاءلة«.179  ثغــرات لا يســتهان  يفــرز  أن 

7878 ومــع ذلــك، تحتفــظ الــدول التــي لا تتمتــع بالســيطرة التامــة علــى أقاليمهــا بحكــم الأمــر الواقــع بالقــدرة 
بحكــم القانــون علــى ســن القوانيــن بشــأن تلــك المناطــق التــي لا تــزال قابعــة تحــت الســيطرة الأجنبيــة. 
وهــذا يشــمل، علــى ســبيل المثــال، تطبيــق المعاهــدات الدوليــة، مثــل  نظــام رومــا الأسا�ســي. وممــا لــه 
مغــزاه فــي هــذا المقــام أن المحكمــة، فــي حالــة جورجيــا، خلصــت إلــى أن اختصاصهــا قــد يتســع ليضــم 
الرغــم  علــى  الجنوبيــة،  أوســيتيا  باســم  إليــه  المشــار  الكيــان  عليــه  يســيطر  الــذي  الجورجــي  الإقليــم 
ذلــك، يتضــح  ذلــك الإقليــم.180 وبنــاءً علــى  الفعليــة علــى  بالســيطرة  تتمتــع  تكــن  لــم  مــن أن جورجيــا 
أن القــدرة علــى تخويــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الاختصــاص الإقليمــي هــي مســألة ترتبــط بولايــة 

التشــريع، دون ولايــة الإنفــاذ.181 
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ثــارة فــي إفــادات أصدقــاء المحكمــة بشــأن حالــة دولــة فلســطين أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
ُ
ثــارة فــي إفــادات أصدقــاء المحكمــة بشــأن حالــة دولــة فلســطين أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــةالــردّ علــى الحجــج الم

ُ
الــردّ علــى الحجــج الم

4647

)2( الآثار التي تفرزها اتفاقيات أوســلو على الولاية التي تملكها دولة فلســطين 
7979 اتفاقيــة  مــن  تتألــف  التــي  أوســلو،  اتفاقيــات  كانــت  إذا  مــا  إلــى  تقــدم،  مــا  ضــوء  فــي  الســؤال،  يتحــول 

»أوســلو الأولــى«182 واتفاقيــة »أوســلو الثانيــة«،183 قــد أفضــت فــي آثارهــا إلــى حرمــان فلســطين مــن ولايتهــا 
التشــريعية . ويشــير شــو إلــى المــادة الــواردة فــي اتفاقيــة أوســلو الثانيــة، والتــي تنــص علــى أن »تســتمر 
إســرائيل فــي ممارســة صلاحياتهــا ومســؤولياتها التــي لــم يتــم نقلهــا«.184 ولذلــك، يعتبــر شــو أن »جميــع 
إســرائيل  يــد  فــي  تبقــى  الفلســطينية  الســلطة   / للمجلــس  منــح بصــورة محــددة 

ُ
ت لــم  التــي  الصلاحيــات 

 إلــى الســلطة الفلســطينية، فهــي تبقــى بحكــم 
ً
قلــت صراحــة

ُ
وفــي حــال لــم تكــن صلاحيــات التشــريع قــد ن

القــول مــع الحجــج،  الــذي يتضمنــه هــذا  يــد إســرائيل«.185 ويتما�شــى الافتــراض المســبق  فــي  الضــرورة 
العــام  والنائــب  روس  ودينيــس  الأبــد«  إلــى  »إســرائيل  مؤسســة  تســوقها  والتــي  أعــاه،  لاحظناهــا  التــي 
الإســرائيلي، والتــي يقولــون فيهــا إن فلســطين لــم تملــك قــط ولايــة  تشــريعية ابتــداءً. وممــا يكت�ســي أهميــة 
أيضًــا بالنســبة للغايــات التــي نتوخاهــا نحــن المــادة )17(2)ج( مــن اتفاقيــة أوســلو الثانيــة، التــي تســتبعد 
والإقليميــة  الوظيفيــة  »الولايــة  مــن  الإســرائيلي،  الجيــش  وأفــراد  المســتوطنين  بمعنــى  الإســرائيليين، 
مــن  للمحكمــة  صديقــة  جهــات  تســوقها  التــي  الحجــة  تتمثــل  أخــرى،  ومــرة  ]الفلســطيني[«.  للمجلــس 

أمثــال شــو بــأن هــذه المــادة تســتثني قيــام الولايــة  التشــريعية علــى هــؤلاء الأفــراد.186 

8080 يتعــذر  أم لا،  اليــوم  والســريان  النفــاذ   حيــز 
ً
داخلــة تبقــى  أوســلو  اتفاقيــات  أن  المــرء  اعتقــد  وســواء 

فحســب  ومقاصــده.  الأسا�ســي  رومــا  نظــام  أهــداف  ضــوء  علــى   ببســاطة  الموقــف  هــذا  عــن  الدفــاع 
فــي العــام 2014، »لــم تأخــذ اتفاقيــة أوســلو الثانيــة، ولــم  الملاحظــة التــي وردت علــى لســان آمبــوس 
ممارســة  قيّــدت  ولكنهــا   إقليمهــا،  علــى  )التشــريع(  ولايــة  فلســطين  مــن  تأخــذ،  أن  وســعها  فــي  يكــن 
هــذه الولايــة، علــى أكثــر تعديــل. وبعبــارة أخــرى، فبموجــب اتفاقيــة أوســلو الثانيــة، ينبغــي للســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية ألا تمــارس الولايــة علــى الإســرائيليين، ولكــن يجــوز لهــا أن تخــول هــذه الولايــة 
لمحكمــة دوليــة. وبخــاف ذلــك، تشــكل اتفاقيــة أوســلو الثانيــة مانعًــا أمــام الملاحقــة القضائيــة الدوليــة 
نتيجــة  وهــي  الغربيــة،  الضفــة  فــي  ارتكبوهــا  الإســرائيليين  الجنــود  أن  يُحتمــل  التــي  الدوليــة  للجرائــم 
لا تــكاد تتــواءم مــع رســالة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والواجــب الأسا�ســي الــذي يملــي عليهــا ملاحقــة 

  إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية، )اتفاقية أوسلو الأولى(، )13 أيلول/سبتمبر1993(، على الموقع الإلكتروني: 182
<http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4888>

  الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية، )اتفاقية أوسلو الثانية(، )28 أيلول/سبتمبر 1995(، على الموقع الإلكتروني: 183
<http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3291> 

  المادة )1( 1، اتفاقية أوسلو الثانية. وانظر، أيضًا:  184
Shaw Submission, para 46.
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الدوليــة«.187  الرئيســية  الجرائــم 

8181 تمنــح  التــي  المتبادلــة  الحصانــة  اتفاقــات  ســقط 
ُ
ت »لا  ســتان،  يلاحظــه  ذلــك، وحســبما  إلــى  بالإضافــة 

الولايــة الحصريــة علــى فئــات محــددة مــن الأشــخاص لدولــة أخــرى القــدرة العامــة التــي تملكهــا الدولــة 
فــي الأصــل،  تثبــت شــيئُا  تثبــت، إن كانــت  المتعاقــدة لإســناد الولايــة لكيــان آخــر«. فهــذه الاتفاقيــات 
بخــط  نؤكــده  مــا  أبرزنــا  )وقــد  الولايــة  هــذه   ممارســة  فــي  قبــل  مــن  والقائمــة  الأصيلــة  الدولــة  قــدرة 
مختلف (.188 وهذا يتما�شــى ويتســق مع الممارســة الدولية بشــأن الســيادة، التي تشــكل المبدأ الأسا�ســي 
الــذي تســتند إليــه الولايــة. فكمــا هــو الحــال فــي قضيــة الســفينة ويمبلــدون )SS Wimbledon( أمــام 
محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة، رفضــت هــذه المحكمــة »أن تــرى فــي إبــرام أي معاهــدة تتعهــد الدولــة 
بموجبهــا بالقيــام بعمــل معيــن أو الامتنــاع عــن القيــام بعمــل معيــن تخليًــا عــن ســيادتها ... غيــر أن الحــق 

فــي إبــرام التزامــات دولية مــن خصائــص ســيادة الدولــة«.189 

8282 ومــا مــن شــك فــي أن مــا تملكــه فلســطين مــن قــدرة علــى تقييــد ولايــة الإنفــاذ التــي تقــع فــي يدهــا، بموجــب 
علــى  ــا 

ً
نطاق الأوســع  قدراتهــا  إلــى  يشــير  الســيادة،  خصائــص  مــن  خاصيــة  ذلــك  وبوصــف  القانــون، 

تطبيــق  إمكانيــة  خــال  مــن  يتبيــن  حســبما  وذلــك  المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  علــى  ولايتهــا  صعيــد 
المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت دولــة فلســطين إليهــا داخــل هــذا الإقليــم. والأدلــة علــى 
ذلــك حاضــرة لــدى لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة،190 
التابعــة  الطفــل  حقــوق  ولجنــة  العنصــري191  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  المتحــدة  الأمــم  ولجنــة 
فــي الاســتعراضات التــي أجرتهــا حــول فلســطين بموجــب الاتفاقيــات المتعلقــة بهــا،  للأمــم المتحــدة192 
الواقعــة علــى  إلــى أن الالتزامــات  التابعــة للأمــم المتحــدة، والتــي خلصــت  التحقيــق  فــي لجنــة  وكذلــك 

 انظر: 187
Kai Ambos, ‘Palestine, UN Non-Member Observer Status and ICC Jurisdiction’ (6 May 2014) EJIL:Talk!, available 
at: <https://www.ejiltalk.org/palestine-un-non-member-observer-status-and-icc-jurisdiction/>.

 انظر: 188
 Stahn, op cit, 451-452; 

وانظر، أيضًا: 
Khalil and Shoabi Submission, para 24-25.. 

 انظر: 189
PCIJ, Case of  the S.S. “Wimbledon” (United Kingdom, France, Italy & Japan v Germany) (Judgement) (1923), para 35, 
available at: <http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1923.08.17_wimbledon.htm>.

تموز/يوليو   25( فلسطين،  لدولة  الأولــي  التقرير  بشأن  الختامية  الملاحظات  المــرأة،  ضد  التمييز  على  بالقضاء  المعنية  اللجنة     190
2018(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )CEDAW/C/PSE/CO/1(، الفقرة 9. 

لــدولــة  الــدوريــيــن الأول والــثــانــي  للتقريرين  الــجــامــع  الــتــقــريــر  بــشــأن  المــاحــظــات الختامية  الــعــنــصــري،  التمييز  الــقــضــاء عــلــى    لجنة  191
فلسطين، )25 أيلول/سبتمبر 2019(، وثيقة الأمم المتحدة اقم )CERD/C/PSE/CO/1-2(، الفقرة 3. 

  لــجــنــة حــقــوق الــطــفــل، المــاحــظــات الــخــتــامــيــة بــشــأن الــتــقــريــر الأولـــي لــدولــة فلسطين، )13 شــبــاط/فــبــرايــر 2020(، وثــيــقــة الأمــم  192
المتحدة رقم )CRC/C/PSE/CO/1(، الفقرة 4. 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3291
https://www.ejiltalk.org/palestine-un-non-member-observer-status-and-icc-jurisdiction/
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1923.08.17_wimbledon.htm
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عاتــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي 
عــن  النظــر  بصــرف  بكاملهــا«194  المحتلــة  الفلســطينية  »الأرض  علــى  للتطبيــق  قابلــة  الإنســاني،193 
أنحــاء  جميــع  فــي  إنفاذهــا  علــى  القــدرة  إلــى  الفلســطينية  الســلطات  افتقــار  وعــن  أوســلو  اتفاقيــات 

المحتلــة.  الفلســطينية  الأرض 

8383 فيهــا  يجــوز  أمثلــة  نفســه  الأسا�ســي  النظــام  يتوخــى  والشــعيبي،  خليــل  يســوقها  التــي  الإشــارة  وحســب 
تســليم  علــى  القــدرة  قبيــل  مــن  صعبــة  مســائل  فــي  ذلــك  يتضــح  مثلمــا  الإنفــاذ،  اختصــاص  تقييــد 
المشــتبه بهــم، وهــي مســألة لا يــرد تنظيمهــا فــي الجــزء الثانــي الــذي يتنــاول الاختصــاص، وإنمــا فــي الجــزء 
التاســع الــذي يتطــرق إلــى التعــاون.195 وبذلــك، يشــير خليــل والشــعيبي إلــى القــرار الــذي صــدر مؤخــرًا 
عــن دائــرة الاســتئناف التابعــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي حالــة أفغانســتان، حيــث قضــت بــأن 
تنــازل أفغانســتان عــن ولايتهــا الجنائيــة علــى القــوات الأمريكيــة فــي ســياق اتفاقيــات وضــع القــوات التــي 

أبرمتهــا مــع الولايــات المتحــدة لــم تؤثــر علــى اختصــاص المحكمــة.196 

8484 وتأسيسًا على هذا النهج القائم في أفغانستان، فمن المنطقي أن ينسحب الأمر نفسه على فلسطين. 
فــي  الفلســطينية  الســلطة الوطنيــة  المــادة )17(2)ج( علــى  الــذي ترتبــه  التقييــد  مــن أن  الرغــم  فعلــى 
ممارســة ولايــة الإنفــاذ علــى الأفــراد الإســرائيليين داخــل الأرض الفلســطينية المحتلــة، ينبغــي اعتبــار 
بذلــك قضيــة غيــر ذات  تكــون  الولايــة، وهــي  مــن مســائل  وليــس  التعــاون،  مــن مســائل  ذلــك مســألة 
شــأن ولا وزن لهــا فــي هــذه المرحلــة. ومــع ذلــك، واســتنادًا إلــى التحليــل الــذي بســطناه أعــاه، تعتقــد 
الأرض  فــي  الإســرائيلي  الجيــش  وأفــراد  الإســرائيليين  المســتوطنين  بــأن  جازمًــا  اعتقــادًا  مؤسســاتنا  
الدوليــة.  الجنائيــة  تمارســه المحكمــة  الــذي  يقعــون ضمــن الاختصــاص الإقليمــي  الفلســطينية المحتلــة 

8585 وعوضًــا عــن ذلــك، ففــي وســع المــرء أن  يهتــدي بالحجــة التــي أثارتهــا مؤسســة الحــق ســابقًا فــي ورقــة 
موقــف صــدرت عنهــا فــي العــام 197.2009 وتشــير هــذه الورقــة إلــى أن المخالفــات الجســيمة التــي تمــس 
لجهــة  إيجابــي  إجــراء  باتخــاذ  الــدول  جميــع  عاتــق  علــى  التزامــات  ترتــب  الإنســاني  الدولــي  القانــون 

  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية  193
المحتلة، )25 شباط/فبراير 2019(، وثيقة الأمم المتحدة رقم )A/HRC/40/74(، الفقرة 708.

  المصدر السابق، الفقرة 759.  194

 انظر: 195
 Khalil and Shoaibi, para 26.

  المصدر السابق، الفقرة 27. وانظر:  196
ICC, Situation in the Islamic Republic of  Afghanistan: Judgement on the appeal against the decision on the authorization of  an 
investigation into the situation in the Islamic Republic of  Afghanistan (5 March 2020) ICC-02/17-138, para 44, available at: 
<https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00828.PDF>.
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هــذا  أن  وبمــا  تســليمهم.198  أو  المخالفــات  تلــك  عــن  المســؤولية  بتحملهــم  المشــتبه  الأفــراد  محاكمــة 
لوجــود  بــالٍ  إلقــاء  الفلســطينية، ودون  الوطنيــة  للســلطة  ملزمًــا  بالاعتــراف بصفتــه  يحظــى  الالتــزام 
لا  الفلســطينية  الســلطات  إن  القائــل  الاقتــراح  فــإن  وجودهــا،  عــدم  لافتــراض  أو  فلســطينية  دولــة 
تملــك القــدرة علــى منــح المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الاختصــاص الضــروري للتحقيــق مــع الإســرائيليين 
الذيــن يرتكبــون جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية أو يكونــون ضالعيــن فــي ارتكابهــا مــن شــأنه أن 

فــي أساســه.  يقــوض المبــادئ الوطيــدة التــي يقــوم القانــون الدولــي الإنســاني عليهــا 

8686 فلســطين  حرمــان  علــى  أوســلو  اتفاقيــات  تقتصــر  لــم  بالولايــة،  يتعلــق  ففيمــا  الإجمــال،  وجــه  وعلــى 
نفســها  الاتفاقيــات  هــذه  إن  بــل  المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  فــي  لهــا  الواجبــة  التشــريع  ولايــة  مــن 
فــي  الــوارد  التوصيــف  وينطــوي  نفســها.  أوســلو  عمليــة  تاريخهــا  فــي  تســبق  الولايــة  هــذه  أن  إلــى  تشــير 
تلــك الاتفاقيــات، والــذي يقــول إن الســلطة تنتقــل مــن يــد  ســلطة الاحتــال الإســرائيلي إلــى الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، علــى التضليــل، لأن الســيادة، وكذلــك الحــق فــي ممارســة الولايــة القضائيــة، 
كانــا حقًــا   يــد إســرائيل علــى الإطــاق، وإنمــا  فــي  كانــا  لــم يســبق أن  الفلســطينية المحتلــة  علــى الأرض 

فلســطين.  ودولــة  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  تمثلــه  الــذي  الفلســطيني،  الشــعب 

  الــحــق، ورقـــة حــول مــوقــف مــؤســســة الــحــق بــشــأن المــســائــل الــنــاشــئــة عــن تــقــديــم الــســلــطــة الفلسطينية إعــانًــا لــلــمــدعــي الــعــام في  198
المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة )3/12( من نظام روما الأسا�سي، )14 كانون الأول/ديسمبر 2009(. وقد ورد ملخص لهذه 

الورقة في: 
Falk Submission, para 21.

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00828.PDF
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)ج( مسألة المستوطنات ووضع اتفاقيات أوسلو بصفتها »اتفاقية خاصة« 
8787 وجــه  دون  المقامــة  الإســرائيلية  المســتوطنات  أن  التقليديــة  القانونيــة  المعرفــة  بــاب  مــن  غــدا  لقــد 

ــا للحظــر المفــروض علــى 
ً
قانونــي فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، تشــكل خرق

لــه حجيتــه  بعــد أن ورد اعتــراف  الرابعــة،  اتفاقيــة جنيــف  مــن  المــادة 49)6(  نقــل الســكان بموجــب 
بهــذا الأمــر علــى لســان محكمــة العــدل الدوليــة قبــل 16 عامًــا،199 وعلــى لســان مجلــس الأمــن التابــع 
للأمــم المتحــدة فــي القــرار رقــم 2334. وليــس صحيحًــا أن »هــذا لا يعنــي بالضــرورة أن تلــك السياســات 
الدولــي«،  القانــون  مــع  تلــك  والحالــة  يتعارضــان  والمســتوطنات[  الضــم   جــدار  ]أي  الســلوك  وذلــك 
حســب الطــرح الــذي يعرضــه شــو.200 فهــذا الادعــاء الــذي يتنافــى مــع القواعــد القانونيــة المعلومــة علــى 
نحــو صــارخ، والــذي يــرد دون إجــراء أي نــوع مــن أنــواع التحليــل الموضوعــي للتســبيب الــذي تقدمــه 

هاتــان الهيئتــان، يميــط اللثــام عــن طبيعــة هــذه الطعــون التــي يتعــذر تســويغها وتبريرهــا. 

8888 ومــع ذلــك، أثــارت الرابطــة الدوليــة للمحاميــن والحقوقييــن اليهــود اعتراضهــا علــى »التحديــد المســبق 
وبينمــا  طلبهــا.202  فــي  العامــة  المدعيــة  جانــب  مــن  ’الاســتيطان‘«201  تســم  التــي  القانونيــة  غيــر  للســمة 
»الانفصــال  مفهــوم  مواجهــة  فــي  تثيــره  الــذي  الاحتجــاج  إطــار  ضمــن  هــذا  اعتراضهــا  الرابطــة  تضــع 
 عــن إبــداء الخشــية مــن عــدم 

ً
العلاجــي « أو » الدولــة العلاجيــة « بموجــب القانــون الدولــي،203 فضــا

اليقيــن  القانونــي   الــذي ينســحب علــى الما�ضــي فــي حــال أصــدرت المحكمــة  لاحقًــا قــرارًا ضــد اســتنتاج 
يجــري بلوغــه بموجــب المــادة )8(2)ب()8( مــن نظــام رومــا الأسا�ســي  المتعلقــة بنقــل الســكان،204 فــإن 

الآثــار التــي ترتبهــا تلــك الحجــة تمتــد إلــى جــذور أعمــق بكثيــر ممــا هــي عليــه. 

8989 عــن  الموقعــون  الممثلــون  تأليفهــا  فــي  اشــترك  ورقــة  إلــى  نشــير  أن  المنعطــف،  هــذا  عنــد  المفيــد،  ومــن 
الســيادة  علــى  الاعتــراض  تثيــر  الورقــة  فهــذه  اليهــود.  والحقوقييــن  للمحاميــن  الدوليــة  الرابطــة 
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دون  المقامــة  الإســرائيلية  المســتوطنات  ســيما  ولا  المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  علــى  الفلســطينية 
فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية: »يثــور الخــاف حــول نطــاق الحــق  صفــة قانونيــة 
تصنيــف  إن  القــول  معــه  يمكــن  لا  حــد  إلــى  ومــداه  الســيادة  فــي  فلســطين  تملكــه  الــذي  القانونــي 
الأوليــة  الدراســات  بشــأن  التقريــر  فــي  بيانهــا  والــوارد  بالمســتوطنات،  المتصلــة  المزعومــة  الأنشــطة 
الأرض  علــى  يقــع   ،2018 الأول/ديســمبر  كانــون  شــهر  فــي  العامــة  المدعيــة  مكتــب  عــن  الصــادر 

اليقيــن«.205  مــن  قــدر  بــأي  الفلســطينية 

9090 يشــكل،  لا  ومــا  يشــكل،  مــا  تحديــد  فــي  الحســم  إلــى  تفتقــر  أوســلو  اتفاقيــات  أن  الورقــة  هــذه  وتــرى 
الإقليــم الفلســطيني: »تعــد مســألة الحــق القانونــي فــي الســيادة علــى الأقاليــم المتنــازع عليهــا مســألة لا 
يمكــن حلهــا إلا مــن خــال اتفاقيــة يجــري التوصــل إليهــا بيــن الأطــراف المعنيــة، بمــا فيهــا إســرائيل. ولــم 
تــأت اتفاقيــات أوســلو ب�شــيء علــى صعيــد اجتــراح حــل لهــذا النــزاع الإقليمــي. وفــي الواقــع، احتفظــت 
إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية تحديــدًا بحقهمــا فــي الادعــاءات والمواقــف المتعلقــة بالأرا�ضــي 
التحديــد، وحســب  هــذا  غيــاب  يــدل  ذلــك،  ومــع  النهائــي«.206  الوضــع  نتيجة مفاوضــات  تظهــر  ريثمــا 
الحجــة التــي ســاقتها الرابطــة الدوليــة للمحاميــن والحقوقييــن اليهــود فيمــا بعــد فــي الإفــادة التــي قدمتهــا 
يتصــل  فيمــا  أوســلو  اتفاقيــات  يســم  الــذي  الحاســم  »الطابــع  علــى  المحكمــة،  أصدقــاء  مــن  بصفتهــا 

بنطــاق الإقليــم فــي الحالــة محــل النظــر«.207 

9191 اليهــود، يؤمّــن الضــم التدريجــي للضفــة الغربيــة  وبالنســبة للرابطــة الدوليــة للمحاميــن والحقوقييــن 
المحتلــة مــن خــال إقامــة المســتوطنات الإســرائيلية غيــر القانونيــة والإبقــاء عليهــا، وهــو مــا يعــد أمــرًا 
كافيــة  درجــة  أوســلو،  اتفاقيــات  فــي  والتحديــد  الحســم  إلــى  تفتقــر  التــي  النتائــج  طريــق  عــن  متيســرًا 
نقــض مــن أركانهــا لأنهــا 

ُ
مــن الريبــة فــي مــدى اختصــاص المحكمــة. وينبغــي لهــذه الحجــة أن تســقط وت

الغربيــة  الضفــة  بوضــع  الحجيــة  علــى  يحــوز  والــذي  النطــاق  واســع  بالاعتــراف  الإقــرار  عــن  تتخلــف 
يلتــزم  الــذي يجــب أن  القانونــي  باعتبارهــا محتلــة، والمســتوطنات باعتبارهــا غيــر مشــروعة، والإطــار 

بــه.  أي حــل مســتقبلي 

9292 علــى  خــاف  أي  يثــور  أن  يمكــن  لا  أعــاه،  وإســهاب  باســتفاضة  بحثنــاه  وحســبما  بــدء،  ذي  فبــادئ 
. فهــذا الوضــع تحديــدًا يشــكل  أساسًــا  

ً
الإطــاق حــول وضــع الضفــة الغربيــة باعتبارهــا إقليمًــا محتــا

جنيــف  اتفاقيــة  مــن   6)49( المــادة  لأحــكام  جســيمة  مخالفــة  تشــكل  المســتوطنات  بــأن  للاعتــراف  
الرابعــة. فهــذه المــادة تنــص علــى أنــه »لا يجــوز لدولــة الاحتــال أن ترحّــل أو تنقــل جــزءًا مــن ســكانها 
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ثــارة فــي إفــادات أصدقــاء المحكمــة بشــأن حالــة دولــة فلســطين أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
ُ
ثــارة فــي إفــادات أصدقــاء المحكمــة بشــأن حالــة دولــة فلســطين أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــةالــردّ علــى الحجــج الم

ُ
الــردّ علــى الحجــج الم

5253

التــي مســت  الخــرق  التــي تحتلهــا«. وبمــا أن المحكمــة وضعــت يدهــا علــى حالــة  إلــى الأرا�ضــي  المدنييــن 
هــذه المــادة، فلــم تجانــب المدعيــة العامــة الصــواب عندمــا قــررت أن ثمــة »أســاس معقــول يحمــل علــى 

بــأن المــادة )8(2)ب()8( مــن نظــام رومــا الأسا�ســي قــد وقعــت عليهــا مخالفــة بالمثــل.208  الاعتقــاد« 

9393 ــا للقانــون الدولــي الإنســاني، 
ً
ومــا يحتــل أهميــة بالغــة فــي هــذا المقــام هــو أن المســتوطنات تشــكل خرق

 عــن كونهــا مشــمولة فــي الاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة 
ً

بمقت�ضــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فضــا
بموجــب  المســتوطنات  هــذه  قانونيــة  عــدم  علــى  اســتقر  الأمــر  أن   وبمــا  نفســها.  الدوليــة  الجنائيــة 
يجــوز لإســرائيل  أنــه لا  يعنــي  فهــذا  المصيــر،210  تقريــر  فــي  الحــق  مــن  يشــمله  بمــا  الدولــي،209  للقانــون 
أن تنتفــع، بــأي وجــه مــن الوجــوه، مــن وجودهــا، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن انتفاعهــا بهــا أمــام المحكمــة 

الدوليــة.  الجنائيــة 

9494 وحســبما يلاحظــه ريتشــارد فولــك فــي الإفــادة التــي قدمهــا بصفتــه مــن أصدقــاء المحكمــة، فــإن الســماح 
لإســرائيل بتقييــد اختصــاص المحكمــة تقييــدًا فعليًــا فــي فلســطين مــن خــال حــالات الخــرق الســافرة 
ارتــكاب  مــن شــأنه   الإنســان  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الإنســاني  الدولــي  القانــون  علــى  توقعهــا  التــي 
عمــل يتعــارض مــع الالتــزام الــذي يرتــب علــى مكتــب المدعيــة العامــة الخــروج بتفســير فــي ضــوء قواعــد 

حقــوق الإنســان، وأهــداف نظــام رومــا الأسا�ســي ومقاصــده.211 

9595 التوصــل  يجــري  تفاو�ضــي  حــل  ولأي  أوســلو،  اتفاقيــات  لوضــع  الواجــب  الاعتبــار  إيــاء  ينبغــي  وثانيًــا، 
ــا خاصًــا«  ضمــن مفهــوم اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. 

ً
إليــه فــي المســتقبل، باعتبــار هــذه الاتفاقيــات »اتفاق

 علــى 
ً
 ضــارا

ً
وبموجــب الأحــكام ذات العلاقــة، لا يجــوز فــي أي اتفــاق مــن هــذا القبيــل أن »لا يؤثــر ]...[ تأثيــرا

وضــع الأشــخاص المحمييــن كمــا نظمتــه هــذه الاتفاقيــة، أو يقيــد الحقــوق الممنوحــة لهــم بمقتضاها«.212 
 على ذلك، تشــترط الاتفاقية في أحد أحكامها اللاحقة أنه لا يجوز حرمان الأشــخاص المحميين 

ً
وعلاوة

مــن حقوقهــم »بســبب أي اتفــاق يُعقــد بيــن ســلطات الإقليــم المحتــل ودولــة الاحتــال«.213 

  تورد المادة )8(2)ب()8( من نظام روما الأسا�سي من جملة جرائم الحرب “قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر  208
, بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها , أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض 

أو خارجها«. 
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9696 الأرض  فــي  مصيــره  تقريــر  فــي  الفلســطيني  الشــعب  حــق  يعــوق  اتفــاق  أي  يُعــد  ذلــك،  علــى  وبنــاءً 
الســياق  هــذا  ففــي  الدولــي.  القانــون  باعتبــاره مسألة من مســائل   

ً
باطــا برمتهــا  المحتلــة  الفلســطينية 

التــي يســوقها شــو ويقــول فيهــا إن المســتوطنات  الــذي يشــوب الادعــاءات  تحديــدًا يتبــدى التناقــض 
لا تمــس الحــق الجماعــي الــذي يملكــه أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم حســبما يتجلــى 
ذلــك فــي أجلــى صــوره فــي رأي محكمــة العــدل الدوليــة.214 ووجهــة النظــر الصحيحــة هــي تلــك التــي يعبّــر 
عنهــا خليــل والشــعيبي، اللــذان يلاحظــان أن »أي تفســير لاتفاقيــات أوســلو ينفــي الولايــة  التشــريعية 
لقاعــدة  مخالفــة  يشــكل  المصيــر،  تقريــر  فــي  الفلســطينيين  حــق  ينكــر  أنــه  بمعنــى   - الفلســطينية 
عقــد فــي المســتقبل، 

ُ
قطعيــة«.215 وينبغــي أن يقــع الأمــر نفســه صحيحًــا بالنســبة لتفســير أي اتفاقيــات ت

التأكيــد.  بالنســبة لموضوعهــا علــى وجــه  أو 

9797 هــذه  مواجهــة  فــي  الفضــول  يثيــر  دفاعًــا  اليهــود  والحقوقييــن  للمحاميــن  الدوليــة  الرابطــة  وتقيــم 
ــا خاصًــا فــي حــدود المعنــى الــذي تؤديــه 

ً
الحجــة، وهــو أن اتفاقيــات أوســلو لا تشــكل فــي الواقــع اتفاق

الــذي  »الكيــان  هــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بــأن  الرابطــة  وتدفــع  الرابعــة.216  اتفاقيــة جنيــف 
 عــن الشــعب الفلســطيني الــذي لــه حــق فــي تقريــر المصيــر«، وليــس 

ً
تعتــرف إســرائيل بــه بصفتــه ممثــا

المحتلــة«.217  الأرا�ضــي  فــي  قائمــة  »كســلطات  

9898 ســقط الرابطــة الدوليــة للمحاميــن والحقوقييــن اليهــود أي تفســير يبيّــن فهمهــا للوضــع الــذي تحتلــه 
ُ
وت

منظمــة التحريــر الفلســطينية فيمــا يتعلــق بــالأرض الفلســطينية المحتلــة. ويدعــو هــذا الأمــر إلــى الحيــرة 
بالنظــر إلــى أن الاتفاقيــات نفســها تتعلــق بإقامــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تحــت رقابــة منظمــة 
 عــن ذلــك، فــإن كانــت إســرائيل لا تعتبــر أن منظمــة التحريــر تشــكل 

ً
التحريــر الفلســطينية. وفضــا

ســلطة داخــل الأرض الفلســطينية المحتلــة، فالوضــوح يغيــب عــن الأســباب التــي حملتهــا علــى الدخــول 
فــي تلــك الاتفاقيــات مــع هــذه المنظمــة علــى وجــه التحديــد. ومــع ذلــك، وعقــب مــا نالتــه منظمــة التحريــر 
الفلســطينية مــن اعتــراف علــى المســتوى الدولــي،218  وإســرائيل،219 باعتبارهــا- أي المنظمــة- »الممثــل 

  انظر: 214
Shaw Submission, para 36-37.

 انظر: 215
 Khalil and Shoaibi Submission, para 59.

  انظر:  216
IAJL Submission, para 67-70.

  المصدر السابق، الفقرة 70.  217

A/( وثــيــقــة الأمـــم المــتــحــدة رقـــم ،)انــظــر قـــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة )177/43(، )15 كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1988   218
RES.43/177(، الفقرة 3. 

  انظر:  219
Israel Ministry of  Foreign Affairs, Israel-PLO Recognition: Exchange of  Letters between PM Rabin and Chairman 
Arafat, available at: <https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israelplo%20recognition%20-%20
exchange%20of%20letters%20betwe.aspx>.

http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/23/phroc-adalah-pngo-condemn-statement-by-us-secretary-of-state-mike-pompeo-on-the-legal-status-of-israeli-settlements-under-international-law-20-11-2019-1574507613.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/23/phroc-adalah-pngo-condemn-statement-by-us-secretary-of-state-mike-pompeo-on-the-legal-status-of-israeli-settlements-under-international-law-20-11-2019-1574507613.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/23/phroc-adalah-pngo-condemn-statement-by-us-secretary-of-state-mike-pompeo-on-the-legal-status-of-israeli-settlements-under-international-law-20-11-2019-1574507613.pdf
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israelplo%20recognition%20-%20exchange%20of%20letters%20betwe.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israelplo%20recognition%20-%20exchange%20of%20letters%20betwe.aspx
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فلســطين،  علــى  الســيادة  يــده  فــي  تقــع  الــذي  الشــعب  وهــو  الفلســطيني،  للشــعب  الوحيــد«  الشــرعي 
فممــا ينافــي العقــل أن يــرد الاقتــراح بأنهــا لــم تكــن تشــكل »الســلطات« المحليــة لغايــات المــادة )47( مــن 

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. 

9999 وليــس ثمــة أهمية لمــا إن كانــت إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية قــد اتفقتــا فــي عمليــة أوســلو 
أم لا.220 فالمســألة تكمــن فــي أن منظمــة التحريــر الفلســطينية لا تملــك الحــق بموجــب اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة فــي إبــرام اتفاقيــات مــن شــأنها أن تقــوض حقــوق الفلســطينيين الذيــن تمثلهــم، بمــا تشــمله 
فببســاطة،  الاتفاقيــة.  هــذه  أحــكام  مــن  آخــر  وأي حكــم  المصيــر،  تقريــر  بشــأن  الآمــرة  القاعــدة  مــن 
ليــس فــي وســع منظمــة التحريــر، عــن طريــق اتفاقيــات أوســلو، أن تضفــي صفــة شــرعية، بــأي وجــه 
مــن الوجــوه، علــى وجــود المســتوطنات المقامــة بــا ســند قانونــي فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس 

الشــرقية. 

 انظر: 220
 IAJL Submission, para 69:

ستكمل مفاوضات الوضع الدائم«. 
ُ
“... لا يقر مكتب المدعية العامة بأن الجانبين اتفقا من خلال عملية أوسلو على وقف الادعاءات ريثما ت

الخلاصة 

10010 الإنســان  لحقــوق  الميــزان  ومركــز  الإنســان،  لحقــوق  الفلســطيني  والمركــز  الحــق،  مؤسســة  تؤكــد 
أوردتــه  الــذي  التحليــل  علــى  العامــة  موافقتنــا  علــى  مجــددًا  الإنســان  لحقــوق  الضميــر  ومؤسســة 
وشــركاؤها  هــي  إيجابــي،  موقــف  تبنــي  فــي  الاســتمرار  إلــى  وتدعوهــا  طلبهــا،221  فــي  العامــة  المدعيــة 
الإســرائيلية  الجرائــم  إفــات  علــى  تنطــوي  التــي  المستشــرية  للثقافــة  حــد  أجــل وضــع  مــن  الدوليــون، 
المرتكبــة فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة مــن العقــاب الواجــب عليهــا. وبينمــا نلاحــظ بأننــا نعتبــر أنــه 
مــن الملائــم أن المدعيــة العامــة قــد فتحــت تحقيقًــا دون الاســتناد إلــى المــادة )19(3، وهــو مــا نــرى أنــه 
فــي الم�ضــيّ قدمًــا وتحريــك  نؤيــد مكتبهــا  ذلــك  مــع  فــي هــذه المرحلــة،222 فإننــا  للتطبيــق  أمــر غيــر قابــل 

فلســطين.  دولــة  فــي  الحالــة 

10110 ولا تــرى مؤسســاتنا  أي مانــع قانونــي يحــول دون ممارســة الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ممارســة كاملــة علــى الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة. ومــن شــأن 
هــذا الاســتنتاج الــذي يخلــص إليــه مكتــب المدعيــة العامــة أن يتما�شــى مــع الممارســة الدوليــة، ومبــادئ 

القانــون الدولــي الراســخة، وأهــداف نظــام رومــا الأسا�ســي ومقاصــده. 

10210 دولــة  تنفذهــا  التــي  والإســتراتيجية  فلســطين،  أرض  علــى  الجاثــم  الاحتــال  اســتمرار  ضــوء  علــى  

 انظر: 221
 Palestinian Rights Organisations Submission, para 4.

  المصدر السابق، الفقرتان 2 و4.  222

خامساً
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أبنائــه،223  بيــن  التواصــل  عــرى  وتفتيــت  الفلســطيني  الشــعب  أوصــال  تقطيــع  صعيــد  علــى  إســرائيل 
نشــدد  ونحــن  القانونيــة.  التحديــات  مــن  طائفــة  تفــرض  فلســطين  دولــة  فــي  الحالــة  أن  نــدرك  فإننــا 
المقــدرة  يملــك  الأسا�ســي،  رومــا  ونظــام  الدولــي  الجنائــي  القانــون  فيــه  بمــا  الدولــي،  القانــون  أن  علــى 
الجنائيــة  المحكمــة  أمــام  المقامــة  الراهنــة  فالإجــراءات  عليهــا.  والتغلــب  التحديــات  هــذه  تجــاوز  علــى 
الدوليــة تمثــل الوســيلة النهائيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق العدالــة الجنائيــة وإخضــاع مرتكبــي 
المعانــاة  طالــت  فقــد  والمحاســبة.  للمســاءلة  فلســطين  فــي  الإنســانية  ضــد  والجرائــم  الحــرب  جرائــم 
العدالــة  لتحقيــق  أي وســائل مجديــة  أمامهــم  تتــاح  أن  الفلســطينيون دون  الضحايــا  يتكبدهــا  التــي 
إلــى  تســعى  محــاولات  لأي  والتصــدي  الفــور،  علــى  تحقيــق  فتــح  الواجــب  ويقت�ضــي  لهــم.  وإنجازهــا 

وتجاوزهــا.  ووأدهــا  المهمــة  الخطــوة  هــذه  تقويــض 

10310 ووفقًــا للملاحظــة التــي نــرى فيهــا أنــه ليــس ثمــة أي مانــع ضمــن الإطــار التشــريعي أمــام معــاودة إقامــة 
الطعــن فــي ســريان اختصــاص المحكمــة علــى دولــة فلســطين، فــإن الأمــل يحدونــا فــي أن هــذه الورقــة لا 
تــزال تعــود ببعــض النفــع  للم�ضــي قدمًــا فــي هــذا الاتجــاه، إلــى جانــب إمكانيــة الاسترشــاد بهــا فــي هــذه 

المرحلــة.  

  انظر، في هذا الخصوص:  223
Al-Haq et al, Joint Parallel Report to the United Nations Committee on the Elimination of  Racial Discrimination on Israel’s 
Seventeenth to Nineteenth Periodic Reports (10 November 2019), available at: <http://www.alhaq.org/cached_uploads/
download/2019/11/12/joint-parallel-report-to-cerd-on-israel-s-17th-19thperiodic-reports-10-november-2019-
final-1573563352.pdf>. 

ملاحظات

http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/12/joint-parallel-report-to-cerd-on-israel-s-17th-19thperiodic-reports-10-november-2019-final-1573563352.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/12/joint-parallel-report-to-cerd-on-israel-s-17th-19thperiodic-reports-10-november-2019-final-1573563352.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/12/joint-parallel-report-to-cerd-on-israel-s-17th-19thperiodic-reports-10-november-2019-final-1573563352.pdf


58

للتواصل مع المؤسسة على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي

كيــة لذ ا تــف  ا لهو ا

w w w. a l h a q . o r g موقع مؤسسة الحق:  

w w w. f a c e b o o k . c o m / a l h a q o r g a n i z at i o n صفحة مؤسسة الحق على الفيسبوك:  

w w w. t w i t t e r. c o m / A l H a q _ o r g صفحة مؤسسة الحق على تويتر: 

w w w. v i m e o . c o m / a l h a q قناة مؤسسة الحق على الفيميو: 

w w w. y o u t u b e . c o m / A l h a q h r :قناة مؤسسة الحق على اليوتيوب

مؤسسة الحق | 54 الشارع الرئيسي  »طابق 1+ 2« | مقابل دير 
اللاتين | كنيسة مار اندراوس الانجيلية »قاعة البروتستانت«

ص.ب 1413 - رام الله - الضفة الغربية - فلسطين

هاتف: 9/ 7/ 2954646 2 970 +

فاكس: 2954903 2 970 +

www.alhaq.org



A L -HAQ

عن المؤسسات: 

 – الله  رام  مدينة  مقرها  حكومية،  غير  فلسطينية  إنسان  حقوق  مؤسسة  هي  الحق  مؤسسة  

القانون، وتعزيز صون حقوق الإنسان  الغربية. تأسست عام 1979 بهدف توطيد مبدأ سيادة  الضفة 

لدى  الاستشارية  بالصفة  الحق  مؤسسة  وتتمتع  المحتلة.  الفلسطينية  الأرض  في  واحترامها 

المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة. كما أن مؤسسة الحق فرع لجنة  »الحقوقيين 

–نيويورك،  – جنيف«، وعضو في شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )دولية(  الدوليين 

لمناهضة  الدولية  والمنظمة  الإنسان،  لحقوق  )اليورومتوسطية(  المتوسطية  الأوروبية  الشبكة 

الدولي للموئل، ومجلس منظمات حقوق  الدولية لحقوق الإنسان، والتحالف  التعذيب، والفيدرالية 

الإنسان الفلسطينية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هو مؤسسة حقوقية مستقلة تأسس عام 1995 ومقره مدينة 

غزة. يتمتع المركز الفلسطيني بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم 

لحقوق  الدولية  والفيدرالية  جنيف«،   – الدوليين  »الحقوقيين  لجنة   عضو  المركز  ان  كما  المتحدة. 

المساعدة  ومجموعة  الإنسان،  لحقوق  )اليورومتوسطية(  المتوسطية  الأوروبية  والشبكة  الإنسان، 

القانونية الدولية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام. 

مقرها  حكومية  وغير  حزبية  غير  مستقلة  حقوقية  مؤسسة  هو  الإنسان  لحقوق  الميزان  مركز 

قطاع غزة. منذ إنشاء مركز الميزان في عام 1999، كرسَّ جهوده في تعزيز احترام حقوق الإنسان 

الدولي،  الإنساني  والقانون  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  انتهاكات  ضحايا  ودعم  وحمايتها، 

للمواطنين،  السياسية  والمشاركة  السياسي  ونظامه  المجتمع  في  الديمقراطية  أسس  وتعزيز 

واحترام سيادة القانون في غزة.

 1993 عام  في  تأسست  حكومية  غير  فلسطينية  مؤسسة  هي  الإنسان  لحقوق  الضمير  مؤسسة 

إلى ضمان تطوير  الإنسان  الضمير لحقوق  الانسان. تسعى مؤسسة  بالدفاع عن حقوق  وتتخصص 

المؤسسة  وتسترشد  غزة  قطاع  في  دوليًا  بها  المعترف  والقيم  والمعايير  الإنسان  حقوق  مبادئ 

القانون والشفافية والتسامح والتمكين والمشاركة والإدماج والمساواة  المساءلة وسيادة  بمبادئ 

والإنصاف وعدم التمييز والاهتمام بالفئات الضعيفة.


